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 مقدمة 

ِِِدة كيركالِِِدت باسِِِكتلند   1723 عِِِام آدم سِِِميث د  ل ِِِوُ  ببل
وقِد تلقِا العلِِم علِا يِِد  ،للجمِِار  احيِث كِان يعمِِو أبِو  مِ مور  

 البروفسور دافيد ميلر. 
التحِِب بجامعِِة ج سِِجو ثِِم التحِِب بكليِِة  1737فِِي عِِام و 

 1746سفورد وانتظم في دراسته بها حتِا عِام باليول بجامعة أك
حيِِِِِث قِِِِِرر أن يتفِِِِِرخ لدراسِِِِِة علِِِِِم الأ ِِِِِ   وعلِِِِِم السياسِِِِِة 

 واللغات. 
كما قام بترجمة كثير من الكتب الأجنبية عن اللغة الفرنسية. 

انتقِو للِا أدنبِر  ليلقِي محا ِرات فِي الب  ِة  1748وفي عِام 
 والأدب.
يِد ييِوم وسِرعان وفي تلك الفترة تعرف علا الفيلسوف داف 

مِِا توتِِدت تِِداقتهما وتِِ ثرت أفكِِار  وفلسِِفته بهِِ   الصِِداقة، 
للمنطب بجامعة ج سجو، ثِم تِولا  اعين أستاذ   1751وفي عام 

رئاسِِة قسِِم الفلسِِفة الأ  قيِِة بِِنف  الجامعِِة. و ِِو يشِِغو يِِ ا 
 . االمنصب حوالي اثنتي عشر عام  
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 بعنِِِِِوان ةنظريِِِِِة المشِِِِِاعر اأتِِِِِدر كتاب ِِِِِ 1759وفِِِِِي عِِِِِام 
الأ  قيِِةة و ِِمن يِِ ا الكتِِاب   تِِة دراسِِاته تِِوال سِِنوات 
ِِِاب أ ِِِ  ايتمامِِِه  ِِِه بعِِِد تِِِدور الكت تدريسِِِه فِِِي الجامعِِِة. لكن
ِِِدأ يتحِِِول بالمو ِِِوعات القانونيِِِة  ِِِة يقِِِو وب بالمِِِ ايب الأ  قي

 1752والاقتصادية في محا ِراته وكتبِه ويقِال أنِه بِدأ منِ  عِام 
 يعلن عن ت ييد  لمبدأ الحرية الاقتصادية.

أتِِِدر كتابِِِه الأحِِِهر ةبحِِِث فِِِي تبيعِِِة  1776وفِِِي عِِِام  
ةثِِِروة  وأسِِِباب ثِِِروة الأمِِِمة، ويِِِو الِِِ ت يعِِِرف ا تصِِِارا باسِِِم

الِِ ت و ِد آدم سِِميث أسِاص الاقتصِِاد السياسِِي،ل لك  الأمِمة
اتلب عليه لقب أبو الاقتصِاد ويِو أي ِا أحِد أبِرد رواد الليبراليِة 

 الاقتصادية.
لِِِا الثِِِروة يوالغايِِِة وفِِِي الكتِِِاب رأ  سِِِميث أن الوتِِِول ل

الأساسِِية ل قتصِِاد، وكِِان للموا ِِيد التِِي تطِِر  لليهِِا  العمِِو، 
القيمة، الريد، السعر، التوديد..( أثر بالغ في تنظيم علم الاقتصاد 

 السياسي.
وفي كتابه ي ا اعتبر سِميث أن ثِروة كِو أمِة تقِاص بقِدرتها  

 ِاعفتها الإنتاجية، وتناول الإنتاجية كمقيِاص للثِروة التِي يمكِن م
بتقسِِيم العمِِو. وايِِتم بطِِر  توديِِد الثِِروة فِِي المجتمِِد ووسِِائو 
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تنظيم التجارة وتقسيم العمو، ل افة للا أتروحاته المتعلقة بحرية 
السِِِو  واليِِِد اللفيِِِة التِِِي تسِِِايم فِِِي دفِِِد الحركِِِة الاقتصِِِادية 
وتشجيد الاستثمار، ودعوته للِا الحِد مِن تِد و الدولِة المباحِر 

 في تنظيم العمو.
 اب ثروة الأمم:كت

يِِ ا الكتِِاب يمثِِو أحِِد الأسِِ  الرئيسِِية التِِا قِِام عليهِِِا  
فقِد حمِو نِواة الفكِر الاقتصِادت الرأسِمالي  ،الاقتصِاد الليبرالِي

الِ ت اسِِتطاع تغييِر النظريِات الاقتصِِادية التقليديِة للِِا  ،العِالمي
مفِِاييم الاقتصِِِاد الحِِر. وفيِِِه اعتبِِر آدم سِِِميث أن ثِِروة الأمِِِم 

  وأن الإنتاجيِِِِِة ،الإنتاجيِِِِِة فِِِِِا الأسِِِِِاص الأول تقُِِِِِاص بقِِِِِدراتها
ِِِروة ِِِاص للث يمُكِِِن مُ ِِِاعفتها بتقسِِِيم العمِِِو علِِِا عكِِِ   كمقي

الموارد الطبيعية . وتطرقت نظرية سميث بشكو موسد للِا توديِد 
 ،ووسِِِائو تنظِِِيم التجِِِارة وتقسِِِيم العمِِِو،الثِِِروات علِِِا المجتمد

وتنظِيم والع قِة بِين السِو   ،عن نظرياته فِا حريِة السِو  ف    
وتِِِِر  دفِِِد الحركِِِِة الاقتصِِِادية وتشِِِِجيد  ،العمِِِو ودور الدولِِِة

 و يريا. ،الاستثمار
وقِِِد قامِِِت علِِِا أفكِِِار كتِِِاب ثِِِروة الامِِِم وت سسِِِت نظِِِم  

حتِِِِِا وتِِِِِلت للِِِِِا معِِِِِاني  اتطِِِِِورت تِِِِِدريجي   ،اقتصِِِِِادية كاملِِِِِة
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 ،الاقتصِِِاد العِِِِالمي والرأسِِِِمالية والاقتصِِِِاديات الحِِِِرة والعولمِِِِة
العمِِو السِِنوت لكِِو أمِِة يِِو رأص المِِال و يريِِا مِِن المفِِاييم.. و 

مِِِن  ابنِِِا تسِِِتهلكه يِِِ   الأمِِِة سِِِنوي   الرتِِِيد الِِِ ت يمِِِديا أتِِِ   
ِِ ِِي تتكِِون دائم  ِِاة وكمالياتهِِا، والت لمِِا مِِن النتِِا   ا ِِروريات الحي

المباحر لهِ ا العمِو، أو ممِا يشِتر  بهِ ا النتِا  مِن أمِم أ ِر . 
تحتِِا  لليِِه بكِِو مِِا  اوتكِِون الأمِِة أحسِِن لمِِدادا، أو أسِِوأ لمِِداد  

لمِِِا يتصِِِذ بِِِه يِِِ ا النتِِِا ، مِِِن  امِِِن  ِِِروريات وكماليِِِات، تبع ِِِ
ولكن لا بد له ا التناسب مِن  تناسب مد عدد ال ين يستهلكونه.

، مِِد  مِِِا أن يِِنظم فِِي كِِِو أمِِة بمقت ِِا  ِِِرفين ملتلفِِين، أولا  
، بالتناسِب بِين اينتظم مزاولة عملها من مهارة، وسداد رأت، وثاني ِ

العمو النافد، وعدد  ير المسِتلدمين فِي عدد المستلدمين في 
مِِا كِِان نِِوع التربِِة، أو المنِِاأ، أو سِِعة أفقلِِيم  اعمِِو عكِِ ا، ف ي ِِ

ال ت تحتله أمِة مِن الأمِم، ف نِه ينبغِي لِوفرة لمِداديا السِنوت أو 
ندرتِِِِه، فِِِِي يِِِِ   الحِِِِال الملصوتِِِِة، أن تعتمِِِِد علِِِِا يِِِِ ين 

 الظرفين.
علِا  امِدان أي  ِكما يبدو أن وفرة ي ا الإمداد أو ندرتِه تعت  

الظِِرف الأول أكثِِر مِِن اعتماديمِِا علِِا الظِِرف الثِِاني،ففي أمِِم 
الصادين الوحشية يكاد كو فرد قادر علا العمو أن يسِتلدم فِي 
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عمو نِافد، ويسِعا قِدر الوسِد والطاقِة فِي تحصِيو مِا يسِتطيعه 
من  روريات الحياة وكمالياتها لنفسه، أو لمن كِان مِن عائلتِه أو 

كبِِِِر السِِِِن أو لصِِِِغريا، أو لعايِِِِة تعوقِِِِه عِِِِن ، لاعشِِِِيرته عِِِِاجز  
 اللرو  للا قنص الحيوان أو تيد الأسما .

ومِِد ذلِِك، فِِ ن أمثِِال يِِ   الأمِِم الوحشِِية تعِِاني مِِن بِِ ص  
للِِِا مباحِِِرة  االفاقِِِة، أو تعتقِِِد، علِِِا الأقِِِو، أنهِِِا م ِِِطرة أحيان ِِِ

 اتقتيِو ذراريهِا، ومسِنيها، والمصِابين بِ مران مزمنِة فيهِا، وأحيان ِِ
ِِِِ ِِِِأ ِِِِر  لل ِِِِركهم يهلكِِِِون جوع  أو تِِِِرحهم فِِِِرائ  للسِِِِباع  اا ت
 ال ارية. 

والأمر   ف ذلك عند الأمِم المتمدنِة والمزديِرة، فمِد أن 
مِِن أياليهِِا لا يشِِتغلون البتِِة، ومِِد أن الكثيِِر مِِنهم  اكبيِِر    اعِِدد  

مئِِة  ِِعذ، مِِا ينتجِِه القسِِم  ايسِِتهلكون عشِِرة أ ِِعاف، وأحيان ِِ
تج عِِِن عمِِِو المجتمِِِد الأكبِِِر ممِِِن يزاولِِِون العمِِِو، فِِِ ن مِِِا ينِِِ

مِا يحصِلون علِا وفِرة مِن  ابكامله كبير للا حد أن الجميِد كثيِر  
الإمِِِداد، كمِِِا يتِِِا  للعامِِِو، فِِِي أدنِِِا وأفقِِِر مراتِِِب العمِِِو، أن 

ن بنصِِِيب مِِِن  ِِِروريات اومجتهِِِد   ايتمتِِِد، لذا مِِِا كِِِان مقتصِِِد  
الحيِِِِاة وكمالباتهِِِِا، أكبِِِِر ممِِِِا قِِِِد يتِِِِا  لأت رجِِِِو متِِِِوح  أن 

 يحود .
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 ا التطِِور فِِي قِِو  العمِِو الإنتاجيِِة والترتيِِب لن أسِِباب يِِ 
ال ت يحكم التوديِد الطبيعِي لنتاجهِا علِا ملتلِذ مراتِب النِاص 
ومنادلهم فمهما ب لت أمة ما من البراعة، والمهارة، وسِداد الِرأت 
فِِي لتمِِام العمِِو فِِ ن وفِِرة لمِِداديا السِِنوت أو ندرتِِه يجِِب أن 

لقائمِة بِين عِدد تعتمد  ِ ل اسِتمرار يِ   الحِال، علِا النسِبة ا
فِِي العمِِو النِِافد وبِِين عِِدد  يِِر  االأحِِلاص المسِِتلدمين سِِنوي  
 المستلدمين علا ي ا النحو. 

وسِِوف يتبِِين فيمِِا يلِِي أن عِِدد العمِِال المنتجِِين والنِِافعين 
يتناسِِِِب فِِِِي كِِِِو مكِِِِان مِِِِد كميِِِِة رأص المِِِِال المسِِِِتعمو فِِِِي 
تشِغيلهم، والوجِه الملصِوص الِ ت يسِتعمو فيِه. لِ لك، يعِِالج 

ِِِِاب ِِِِة التِِِِي يتِِِِراكم فيهِِِِا  الب ِِِِاني تبيعِِِِة رأص المِِِِال، والطريق الث
للأوجِِِِه  ا، وملتلِِِِذ كميِِِِات العمِِِِو التِِِِي يحركهِِِِا، تبع ِِِِاتِِِِدريجي  

 الملتلفة التي يستعمو فيها.
في مجال البراعة، والمهِارة،  اكبير    افالأمم التي قطعت حوت   

ملتلفِِة فِِي  اوسِِداد الِِرات فِِي مزاولِِة العمِِو، قِِد اتبعِِت  ططِ ِ
وتوجيهِِِه، وقِِِد لا تتسِِِاو  يِِِ   اللطِِِ  مِِِن حيِِِث  لدارة العمِِِو

مواتاتها لزيادة حجم ي ا الناتج. فبعض الأمم اعتمدت سياسِة لا 
نظيِِر لهِِا فِِي تشِِجيد العمِِو الريفِِي، بينمِِا اعتمِِدت أمِِم أ ِِر  
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سياسِِِة التشِِِجيد للعمِِِو المِِِديني. ولا تكِِِاد توجِِِد أمِِِة تعاتِِِت 
 بصورة متساوية و ير منحادة مد كافة أتناف العمو.

م تزل سياسة أوروبا تميو لن  انهيار الإمبراتورية الرومانية، وم
للا الفنِون، والصِناعات اليدويِة والتجِارة، والعمِو المِديني أكثِر 

 مما تميو للا الزراعة، والأعمال الريفية.
والظروف التي يبدو أنها قد تسببت في اعتماد ي   السياسة 

  المتنوعِِة مشِِروحة تفصِِيليافي الكتاب.وربمِِا تكِِون يِِ   اللطِِ
قِِد اعتمِِدتها فِِي البدايِِة مصِِالص وآراق  اتِِة بطبقِِات معينِِة مِِن 
النِِاص، مِِن دون أت التفِِات أو تبصِِر بالنسِِبة للِِا عواقبهِِا علِِا 
الصِِالص العِِام للمجتمِِد، ومِِد ذلِِِك ف نهِِا قِِد تسِِببت بنظريِِِات 
ملتلفِِِِة فِِِِي الاقتصِِِِادت السياسِِِِي يعظِِِِم بع ِِِِها أيميِِِِة يِِِِ   

نمِِا يعظِِم بع ِِها اك ِِر تلِِك الصِِناعة التِِي تِِزاول فِِي المِِدن، بي
الصناعة التي توادل في الريذ. وقد كان له   النظريات ت ثير كبير 
لا فِِِِي آراق العلمِِِِاق فحسِِِِب، بِِِِو وفِِِِي السِِِِلو  العِِِِام للأمِِِِراق 

 والدول ذات السيادة. 
وقِِِد حاولِِِت فِِِي البِِِاب الرابِِِد أن أحِِِر ، ب و ِِِص وأتِِِم مِِِا 

ة التِِي  لفتهِِا أسِِتطيد، يِِ   النظريِِات الملتلفِِة، واكثِِار الرئيسِِي
 في ملتلذ العصور والأمم.
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لن حِِر  مِِا يتكِِون منِِه د ِِو جمهِِور النِِاص، أو مِِا كانِِت 
فِِِِي  اعليِِِِه تبيعِِِِة الأمِِِِوال التِِِِي أمِِِِدتهم بمِِِِا يسِِِِتهلكونه سِِِِنوي  

ملتلذ العصور والأمم، يو مو وع الأبواب الأربعة الأولا يِ  . 
ِِِاول دا ِِِو حامِِِو السِِِيادة أو  ِِِر فيتن ِِِاب اللِِِام  والأ ي أمِِِا الب

، للِِِا تبيِِِان ماييِِِة كومِِِة. وقِِِد سِِِعيت فِِِي يِِِ ا الكتِِِاب أولا  الح
النفقِِِِِات ال ِِِِِرورية لحامِِِِِو السِِِِِيادة، أو الحكومِِِِِة، وأت يِِِِِ   
النفقات ينبغي أن تسدد بمسايمة من المجتمِد ب سِر ، وأت منهِا 
ينبغِِي أن يسِِدد  قسِِم معِِين منِِه فحسِِب، أو أفِِراد معينِِون مِِن 

ي يمكِِن اعتماديِِا : مِِا يِِي الطِِر  الملتلفِِة التِِاالمجتمِِد، وثاني ِِ
لجعِِو المجتمِِد ب سِِر  يسِِايم فِِي تسِِديد النفقِِات المترتبِِة علِِا 
المجتمِِد كلِِه، ومِِا يِِي أيِِم مزايِِا كِِو مِِن يِِ   الطِِر  ومِِا يِِي 

مِِِا يِِِي الأسِِِباب التِِِي دفعِِِت كِِِو الحكومِِِات  ،امسِِِاوئها، وثالث ِِِ
للا ريِن قسِم مِن يِ ا الِد و، أو الاسِتدانة، ومِا   االحديثة تقريب  

ون علِِا الثِِروة الحقيقيِِة، والنِِاتج السِِنوت كانِِت آثِِار يِِ   الِِدي
 للأرن ولعمو المجتمد.

مِِِِن أمهِِِِات الكتِِِِب فِِِِي  يعُِِِِد كتِِِِاب ةثِِِِروة الأمِِِِمة اأ يِِِِر  و 
الاقتصِِِِاد، ومِِِِن المراجِِِِد الأكثِِِِر حِِِِهرة فِِِِي يِِِِ ا العلِِِِم علِِِِا 

ل قتصاد كان متفِرد ا فِي تحليلِه   ةآدم سميثةالات  ، فتناول 
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لمجِِالات الأ ِِر   ل قتصِِادك كعلِِم مسِِتقو منفصِِو علِِا بِِاقي ا
كالفلسِِفة والِِدين والاجتمِِاع، والتِِي كِِان الاقتصِِاد يِِدرص كفِِرع 

 منها. 
فهِِِِو يتِِِِيص  ،فالكتِِِِاب مرجِِِِد تِِِِاريلي لا  نِِِِا عنِِِِه ،لِِِِ لك

للمهتمين فرتة دراسة أفكار سميث الل فة فِي  ِوق النظريِات 
 الاقتصادية الحديثة وتيارات العولمة.

 د. جمال عبد الشافي
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 الفصل الَأول
 تقسيم العمل  

ِِِة ومعظِِِم  ِِِدو أن أعظِِِم تقِِِدم فِِِي القِِِو  العاملِِِة الإنتاجي يب
مقومات البراعِة والمهِارة والحكمِة التِي تقِوم بتوجيِه يِ   القِو  

كو ي ا قد تحقِب نتيجِة لتقسِيم العمِو. ونسِتطيد أن   -الإنتاجية
ندر  بسهولة نتائج تقسيم العمِو فِي المجتمِد لذا بحثنِا الطريقِة 

 التقسيم في تناعات معينة.التي يتم بها ي ا 
نسِِِِتقيه مِِِِن لحِِِِد  الصِِِِناعات  ولن ِِِرب علِِِِا ذلِِِِك مِِِِث   

القليلِِِِة الأيميِِِِة التِِِِي روعِِِِا فيهِِِِا تقسِِِِيم العمِِِِو ويِِِِي تِِِِناعة 
الدبابي ، فالعامو ال ت لم يتدرب علا ي   الصناعة ربمِا يعجِز 

حتا ولو ب ل أقصا جهِد ، وبالتِالي  اعن تند دبوص واحد يومي  
. ولكن بالطريقة المتبعة اكن في ي   ادبوس  لا يستطيد أن يصند، 

الصناعة لا يصِبص العمِو ب كملِه حرفِة  اتِة بِو أنِه ينقسِم للِا 
ِِِر معظمهِِِا حرف ِِِ ِِِ اتها. لذ يقِِِوم أحِِِد العمِِِال  افِِِروع يعتب قائمِِِة ب

بجِِِ ب السِِِلك بينمِِِا يقِِِوم الثِِِاني بجعلِِِه علِِِا اسِِِتقامة واحِِِدة 
 اوص مدبب  ويقطعه عامو ثالث ثم يجعو عامو رابد أحد ترفي الدب
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ويتِِِولا عامِِِو  ِِِام  أعِِِداد الطِِِرف اك ِِِر مِِِن الِِِدبوص الِِِ ت 
ستثبت عليه الرأص. أما عمليِة تِناعة رأص الِدبوص فهِي تتطلِب 
ِِِ ِِِك أي   ِِِا ذل ِِِات مسِِِتقلة، ون ِِِيذ لل ِِِ ا عملي ِِِين أو ث  اعمليت
ِِا أن نعتبِِر عمليِِة  عمليِِة تثبيِِت رأص الِِدبوص وتلميعِِه. بِِو يمكنن

حرفة في حد ذاتهِا. بهِ    و د الدبوص في الور  لإعداد  للبيد
ِِِا حِِِوالي  ِِِدبوص لل ِِِة تِِِناعة ال ِِِة  18الطريقِِِة تنقسِِِم عملي عملي

منفصِِلة يقِِوم بهِِا عمِِال يسِِتقو كِِو مِِنهم عِِن اك ِِر فِِي بعِِض 
المصاند بينما يقوم في المصاند الأ ر  عامو واحِد بعمليتِين أو 

 ث ا عمليات في وقت واحد. 
ِِِدبابي  يعمِِِو اتِِِغير   اوقِِِد حِِِايدت مصِِِنع   فيِِِه  لصِِِناعة ال

عشرة عمال فق  يقوم بع هم بعمليتين أو ثِ ا عمليِات ولكِن 
علا الر م من أنهم كانوا فِي  ايِة الفقِر ولِم تكِن لِديهم اكلات 

 -لذا بِِ لوا جهِِديم-ال دمِِة فِِ نهم كِِانوا يسِِتطيعون أن يصِِنعوا 
ِِِدبابي  يومي ِِِ رتِِِ    12 ِِِوت علِِِا امِِِن ال . ولمِِِا كِِِان الرتِِِو يحت

فِ ن يِِ لاق العمِال العشِِرة  دبِوص مِن الحجِِم المتوسِ . 4000
، يعنِِي األِذ دبِوص يومي ِ 48يسِتطيعون أن يصِنعوا مِا يربِوا علِا 

يِِ ا العِِدد، أت يبلِِغ متوسِِِ   10/1ذلِِك أن كِِو عامِِو يصِِِند 
. ولكِن لِو كِان ادبِوص يومي ِ 4800عدد الِدبابي  التِي يصِنعها 
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عِِِن اك ِِِر ودون أن يِِِتعلم أت مِِِنهم  كِِِو مِِِنهم يعمِِِو مسِِِتق   
بِو  ادبوس ِ 20ا تمكن كِو مِنهم مِن أن ينِتج تناعة الدبابي  لم

ِِ ِِتج كِِو عامِِو مِِنهم دبوس  ِِم ين أت مِِا اسِِتطاع كِِو  اواحِِد   اربمِِا ل
مِِن متوسِِ   4800للِِا  1أو ربمِِا  240للِِا  1مِِنهم أن ينِِتج 

عِِدد الِِِدبابي  التِِي يمكِِِن أن ينتجهِِا كِِِو عامِِو بف ِِِو تقسِِِيم 
 العمو والتعاون في العمليات الملتلفة.

في أت فن أو تناعة أ ر  تتمثو في أن نتائج تقسيم العمو 
النتائج التي أمكن تحقيقها في ي   الصناعة القليلة الأيمية. يِ ا 
ِِِِه لا يمكِِِِن تقسِِِِيم العمِِِِو فِِِِي الكثيِِِِر مِِِِن  ِِِِر م مِِِِن أن علِِِِا ال
الصِِناعات ولا يمكِِن أن تصِِو الصِِناعة للِِا مثِِو يِِ   البسِِاتة. 

 يتيص بقدر الإمكِان ديِادة اولكن المعروف أن تقسيم العمو عموم  
نسبية في القو  الإنتاجية للعمال في كو حرفة. ويبدو أن الفصو 

 بين الحرف الملتلفة قد حدا نتيجة له   الميزة.
ويبلغ ي ا الفصو بين الحرف أقصا حد لِه فِي تلِك الِدول 
التِِي تِِنعم ب قصِِا درجِِات التقِِدم فالعمِِو الِِ ت يقِِوم بِِه حِِلص 

المجتمِد  واحد في المجتمد البدائي يقوم به عدد من العمِال فِي
 المتقدم. 
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ِِِا  التِِِي يسِِِتطيد أن  ويِِِ   الزيِِِادة العظيمِِِة فِِِي كميِِِة الإنت
يحققهِِِِا العمِِِِو بف ِِِِو تقسِِِِيم العمِِِِو تسِِِِفر عِِِِن ثِِِِ ا نتِِِِائج 

 ملتلفة:
 : ديادة مهارة كو عامو.أولا  
: توفير الوقت ال ت ينفب في الانتقال مِن نِوع مِن أنِواع اثاني  

 الإنتا  للا نوع آ ر.
ِِ مِِِِن اكلات التِِِي تسِِِهو العمِِِو وتقلِِِِو : ا تِِِراع كثيِِِر اثالثِ 

تكاليفِِه وتمكِِين العامِِو الواحِِد مِِن القيِِام ب عمِِال عِِدد كبيِِر مِِن 
 العمال.
لابِِد مِِن أن يزيِِد تقِِدم العامِِو مِِن حيِِث المهِِارة فِِي  :ف ولا  

كمية الإنتا  التي يمكن أن يحققها. فالحِداد العِادت لِن يِتمكن 
 مسِِِمار مِِِن نِِِوع ردتق 300أو  200مِِِن أن يصِِِند أكثِِِر مِِِن 

لذا ا طر للا القيام ب لك في لحِد  المناسِبات يِ ا علِا  ايومي  
الِِِر م مِِِن أنِِِه يعتِِِاد العمِِِو بالمطرقِِِة. بِِِو الحِِِداد الِِِ ت اعتِِِاد 
ِِِه  ِِِه لا يتلِِِ  مِِِن تِِِناعة المسِِِامير عمل تِِِناعة المسِِِامير، ولكن

 800ي ا الحِداد لا يمكنِه أن ينِتج أكثِر مِن  -الرئيسي الوحيد
جهِِِِد . ولكننِِِِي فِِِِي  لِِِِو بِِِِ ل أقصِِِِا امسِِِِمار يومي ِِِِ 1000أو 
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 اعام ِ 20مِن الِ ين تقِو أعمِاريم عِن  االحقيقة قد حايدت كثيِر  
ولكِِنهم لِِم يعملِِوا فِِِي أيِِة حرفِِة سِِِو  حرفِِة تِِناعة المسِِِامير 
ولِِ لك يسِِتطيد كِِو مِِنهم أن ينِِتج مِِا يربِِو علِِا ألفِِي أو ث ثِِة 

ِِِر تِِِناعة المسِِِامير مِِِن العمليِِِات اآلاف مسِِِمار يومي ِِِ . ولا تعتب
واحِِد يسِِتلدم المنفِِاأ ويحِِر  النِِار ويصِِهر السِِهلة، فالعامِِو ال

الحديِِد ويصِِب كِِو جِِزق مِِن أجِِزاق المسِِمار، وعنِِد تِِب رأص 
 المسِِِِِمار ي ِِِِِطر للِِِِِا تغييِِِِِر الأدوات التِِِِِي يسِِِِِتعملها لِِِِِ لك.
فالعمليِِات الملتلفِِة التِِي تنقسِِم لليهِِا تِِناعة الِِدبوص أو الِِزرار 

ممِِا لِِو اقتصِِرت علِِا  االمعِِدني كِِو منهِِا علِِا حِِدة أبسِِ  كثيِِر  
احِِد. يِِ ا كمِِا أن العامِِو الِِ ت يقتصِِر فِِي حياتِِه علِِا حِِلص و 

 وسرعة. اي   الصناعة فق  يزداد مهارة وتفوق  
المنافد التي يمكن أن تتحقِب مِن تِوفير الوقِت الِ ت  :اوثاني  

ي ِِِيد عنِِِد الانتقِِِال مِِِن عمِِِو للِِِا آ ِِِر أكبِِِر ممِِِا يمكِِِن أن 
نتصوريا لأول ويلة. فِالغزال الِ ت يعمِو فِي الريِذ والِ ت يقِوم 

مِن  اكبيِر    احة قطعة تغيرة من الأرن لابد من أن يلسر قِدر  بف 
الوقِِِت عنِِِد انتقالِِِه مِِِن مغزلِِِه للِِِا الحقِِِو أو مِِِن الحقِِِو للِِِا 
المغزل. ولكن عندما يكون من الممكن القيام بِالعملين فِي نفِ  
المصند ف  حك في أن اللسارة ستكون أقو مما يي في الحالِة 
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 .ايرة أي   الأولا ولكن مد ذلك ستكون اللسارة كب
يجب أن يدر  كو لنسان مد  سهولة العمِو وا تِزال :اوثالث  

 المجهود باستلدام اكلات. ولي  من ال رورت أن ن ِرب مثِالا  
علا ذلك، ول لك س كتفي ب ن أقول أن ا تراع كو تلِك اكلات 
التِِي سِِهلت العمِِو وا تصِِرت المجهِِود الِِ ت يبِِ ل فيِِه يرجِِد 

مقِِِدرة علِِِا اكتشِِِاف وسِِِائو فيمِِِا يبِِِدو للِِِا تقسِِِيم العمِِِو. فال
أسهو لبلوخ أت يدف تكون أكثر عنِدما يوجِه كِو الايتمِام نحِو 

وعلا ذلك فمن المتوقد أن يتمكن أحد المشتغلين  يدف واحد.
للِا تِر  لتنتِا   افي كو فرع من فروع العمو مِن التوتِو سِريع  

أسِِهو مِِن الطِِر  التِِي يتبعهِِا حيثمِِا كانِِت تبيعِِة العمِِو تسِِمص 
ما قام العمِال العِاديون بِا تراع كثيِر مِن  ادم. وكثير  بمثو ي ا التق

اكلات المسِِتلدمة فِِي مثِِو تلِِك الصِِناعات التِِي يمكِِن تقسِِيم 
العمو فيها، وذلك لأن كو عامِو مِنهم يشِتغو فِي عمليِة بسِيطة 

ِِِا تِِِر  أسِِِهو  اجِِِد   ممِِِا يجعلِِِه يوجِِِه أفكِِِار  نحِِِو الوتِِِول لل
د حِِايد آلات لتنتِا . ولابِد أن مِن اعتِاد ديِارة يِ   المصِاند قِ

للعمِو الِِ ت يقومِِون بِِه  فِي  ايِِة الدقِِة مِن تِِند العمِِال تسِِهي   
 للوقت. اوتوفير  
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لن ادديِِاد الانتِِا  فِِي جميِِد الحِِرف علِِا ا ِِت ف أنواعهِِا 
يو الِ ت يتِيص فِي كِو مجتمِد بِه حكومِة  -نتيجة لتقسيم العمو

تالحة ذلِك الثِراق العظِيم الِ ت يمتِد للِا أحِ  تبقِات النِاص. 
قدر من الطاقة يمكنه أن يِتللص منهِا بالإ ِافة للِا ولكو عامو 

الطاقِِِة التِِِي يتِِِا  لِِِه أن يبِِِ لها. ولمِِِا كِِِان كِِِو عامِِِو فِِِي نفِِِ  
موقِذ دم ئِِه ف نِِه يسِِتطيد أن يبِِادل كميِة كبيِِرة مِِن السِِلد التِِي 
ِِِا   يِِِر  أو بمِِِا يعادلهِِِا مِِِن حيِِِث  ِِِة كبيِِِرة مِِِن لنت ينتجهِِِا بكمي

لليِِه كمِِا يِِزودنهم القيمِِة، ويِِزوديم بكميِِات وفيِِرة ممِِا يحتِِاجون 
بِِين جميِِد تبقِِات  ابمِِا يحتِِا  لليِِه. وبِِ لك تنتشِِر السِِلد سِِريع  

 المجتمد.
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 الفصل الثاني
 المبدأ الذي يتيح فرصة             

 تقسيم العمل            

لا يعتبر تقسيم العمو ي ا ال ت يحقب كثيِر ا مِن المزايِا ثمِرة مِن 
امِة التِي يتحقِب نتيجِة لِه. ثمار أية حكمة لنسِانية تسِتهدف الثِروة الع

ولن كانت نتيجة بطيئة وتدريجية لر بة معينة في -بو أنه نتيجة  رورية 
لم تكن تستهدف تحقيب ي   الفائدة العظيمة ويي  -الطبيعة الإنسانية

الر بة في مقاي ة ومبادلة حيق بآ ر. وسواق أكانت تعتبر ي   الر بِة 
نسِِِانية أو كانِِِت نتيجِِِة أحِِِد تلِِِك المبِِِادف الأتِِِلية فِِِي الطبيعِِِة الإ

 رورية من نتائج القدرات العقلية أو الك مية فهِي لا تتعلِب بمو ِوع 
 حديثنا ي ا، ولكنها علا أت حال حائعة بين الناص جميع ا. 

ِِ للِِا مسِِاعدة ل وانِِه ومِِن العبِِث أن  اوالإنسِِان يحتِِا  دائم 
يتوقِِد يِِ   المسِِاعدة علِِا سِِبيو الإحسِِان فقِِ . فيتِِا  لِِه أن 

  لذا تمكِِن مِِن أن يكسِِب حِِبهم لأنفسِِهم بمِِا يِِو يسِِود دمِِ ق
ِِه مِِن تِِالحهم أن يصِِنعوا لِِه مِِا  فِِي تِِالحهم وأن يظهِِر لهِِم أن
يحتاجِِه مِِنهم. وكِِ ن مِِن يعِِرن علِِا أت حِِلص تِِفقة مِِن أت 
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نوع يقِول لِه: أعطنِي مِا أريِد وسِ عطيك مِا تريِد. لِيكن يِ ا يِو 
  الغرن من كو عرن للسلد.

علِِا جِِزق كبيِِر مِِن وبهِِ   الطريقِِة يحصِِو كِِو منِِا مِِن آ ِِر 
اللدمات الطيبة التي يحتا  لليها. فنحن لا نتوقد الحصِول علِا 
 ِ ائنا مِن القصِاب واللبِاد بف ِو لحسِانهم علينِا ولكننِا نتوقِد 

أننِا لا نلاتِب النزعِة  ذلك منهم كنتيجة لايتمامهم بمصِلحتهم.
الإنسِِِانية فِِِي أنفسِِِهم بِِِو نلاتِِِب حِِِبهم لِِِ اتهم، وا لنتحِِِدا 

نا بِِو عِِن منِِافعهم. ولا يمكِِن أن يعتمِِد علِِا للِِيهم عِِن  ِِروريات
  نزعة الإحسان عند المواتنين للا الشحاذون.

وكمِِا أننِِا نحصِِو مِِن بع ِِنا الِِبعض علِِا الجِِزق الأكبِِر مِِن 
ِِِا  لليهِِِا عِِِن تريِِِب  ِِِة المشِِِتركة التِِِي نحت تلِِِك اللِِِدمات الطيب
التبِِادل أو المقاي ِِة. كِِ لك يتِِيص لنِِا يِِ ا الاسِِتعداد نفسِِه مبِِدأ 

فالشِِلص الِِ ت يعِِي  فِِي قبيلِِة ت ِِم القناتِِة  تقسِِيم العمِِو.
لصِِند الأقِِواص والسِِهام مِِن  يِِر   اوالرعِِاة أكثِِر مهِِارة واسِِتعداد  

مِِا يبادلهِِا بالماحِِية أو الغِِزلان مِِد مِِن يعِِي   امِِن النِِاص. وكثيِِر  
أنِه يسِتطيد أن يحصِو علِا  - به   الطريقِة -معهم. ويو يجد 

الحصِول عليِه عدد من الماحِية والغِزلان أكبِر ممِا كِان يسِتطيد 
  لو أنه ذيب بنفسه لصيديا.
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ِِِا مصِِِلحته اللاتِِِة لوجِِِدنا أن تِِِناعة  ِِِ لك لذا نظرنِِِا لل ل
الأقِِواص والسِِهام أتِِبحت عملِِه الرئيسِِِي وأنِِه أتِِبص أحِِبه مِِِا 
يكون بصِاند الأسِلحة يِ ا بينمِا يتفِو  حِلص آ ِر فِي تِناعة 

 الأكواأ الصغيرة والمنادل التي يمكن نقلها. 
ِِه ويِِو يعتِِاد بِِ لك أن يصِِب ص ذا نفِِد لجيرانِِه الِِ ين يكافئون

بالماحِِية حتِِا يجِِد أن مِِن تِِالحه أن يكِِرص حياتِِه لهِِ ا العمِِو  
يشيد المنادل اللشبية. وبنف  الطريقة يصبص  اكلية ويصبص نجار  

ِِِِث حِِِِداد   ِِِِد تِِِِبا    احِِِِلص ثال  اأو تِِِِانع   اويصِِِِبص حِِِِلص راب
 لم ب  من جلود الحيوانات.

عته أن يبِادل  ويك ا يعمو لدرا  كو حِلص لأنِه فِي اسِتطا
كِِو الكميِِة الفائ ِِة مِِن لنتِِا  عملِِه الِِ ت يفِِيض عِِن اسِِته كه 
 - بتلك الأجزاق التي يحتِا  لليهِا مِن نتِا  عمِو  يِر  مِن النِاص

يعمِِو يِِ ا الإدرا  علِِا تشِِجيد كِِو حِِلص علِِا التلصِِص فِِي 
عمِِِو واحِِِد وعلِِِا تحسِِِين مِِِا يتمتِِِد بِِِه مِِِن المويبِِِة أو النبِِِوخ 

ل فِِي يِِ ا النِِوع بالِِ ات مِِن والارتفِِاع بهمِِا للِِا مسِِتو  الكمِِا
 أنواع العمو. 

أن الا ت ف في الموايب الطبيعية با ت ف الأفراد أقِو مِا 
نفطن لليه كما أن ا ت ف النبوخ ال ت يبدو أنه يميِز بِين الأفِراد 
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لتقسِِِيم  افِِِي المهِِِن الملتلفِِِة لا يعتبِِِر عنِِِد ن ِِِو  الأفِِِراد سِِِبب  
ِِِو يِِِو نتيجِِِة لِِِه. ولكِِِن بِِِدون الميِِِو للِِِا ا لمبادلِِِة أو العمِِِو ب

المقاي ِة لابِِد أن كِِو حِِلص كِِان سيحصِِو علِِا كِِو  ِِروريات 
ِِِا كِِِو  ِِِي يِِِو فِِِي حاجِِِة لليهِِِا، ولكِِِان عل ِِِاة ومبايجهِِِا الت الحي
حلص نف  الواجبات التي علِا  يِر  مِن الأفِراد وكِان عليِه أن 
 يقوم بنف  العمو ال ت يقوم به  ير  وما  هر ا ت ف في العمِو

 لا ت ف في الموايب. ذلك الا ت ف ال ت أتا  وحد  ا -
وكمِِِا أن يِِِ ا الميِِِو يِِِو الِِِ ت يللِِِب ذلِِِك الا ِِِت ف فِِِي 
الموايِِب التِِي تظهِِر بو ِِو  بِِين أتِِحاب المهِِن الملتلفِِة فهِِو 

وتسِِتمد كثيِِر  اومفيِِد   االِِ ت يجعِِو الا ِِت ف فِِي الموايِِب نافع ِِ
مِِن سِِمو الإدرا  أكثِِر  امِِن فصِِائو الحيوانِِات مِِن الطبيعِِة قِِدر  

ِِِ او ِِِوح   ِِِدو متاح  ِِِه الإنسِِِان مِِِن  التنسِِِان نظِِِر   اممِِِا يب لمِِِا يرث
 العادات والتراا الثقافي.

ِِِِذ ا ت ف ِِِِ ِِِِر    الن الفيلسِِِِوف لا يلتل ِِِِث سِِِِمو  اكبي مِِِِن حي
الإدرا  والاسِِِتعداد عِِِن الحمِِِِال الِِِ ت يجِِِِوب الشِِِوارع بينمِِِِا 
يلتلِِِذ كلِِِب الِِِدرواص عِِِن الكلِِِب السِِِلوقي أو كمِِِا يلتلِِِذ 

الأ يِر الكلب السِلوقي عِن كلِب الاسِبتيو أو كمِا يلتلِذ يِ ا 
عن كلب الراعي. فه   الفصائو من الك ب علا الِر م مِن أنهِا 
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ِِ تنتمِِي للِِا نِِوع واحِِد فهِِي قلمِِا تكِِون ذات نفِِد لبع ِِها  اجميع 
 البعض. 

 يِِر أن الأمِِر علِِا عكِِ  ذلِِك بِِين البشِِر فمهمِِا ا تلفِِت 
درجة سمو الإدرا  بين حلص وآ ر ف ن كِ  منهمِا ينفِد وذلِك 

تشِِِتر  فِِِي ل راجهِِِا اسِِِتعدادات لأن جميِِِد أنِِِواع الإنتِِِا  التِِِي 
 امتباينة والتِي يِنعم بهِا كِو فِرد مِن الأفِراد تجتمِد وت لِذ رتِيد  

ِِِِادل السِِِِلد  امشِِِِترك   ِِِِة العامِِِِة فِِِِي تب ِِِِاص، وبِِِِدافد الر ب ِِِِين الن ب
ومقاي ِِتها يتحِِتم علِِا كِِو حِِلص أن يسِِعا للِِا تلِِب الجِِزق 
ال ت ير ب في الحصول عليه وال ت يتا  له من نتا  عمو  يِر  

 د.من الأفرا
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 الفصل الثالث
 تقسيم العمل يتحدد              
 بمدى اتساع السوق              

بما أن القدرة علا المبادلة يِي التِي تتِيص تقسِيم العمِو فِ  
بد من أن يتحدد مد  ي ا التقسِيم بمِد  تلِك القِدرة أو بعبِارة 

لا  اجِد   اأ ر  بمد  اتساع السِو . فعنِدما يكِون السِو  تِغير  
 اد  أت حِلص الشِجاعة ليكِرص نفسِه كليِة للعمِو نظِر  يكِون لِ

للحاجة للا القدرة علا مبادلة كِو الجِزق الفِائض مِن نتِا  عملِه 
وال ت يتبقا بعد استه كه اللاص بالأجزاق الأ ِر  الفائ ِة مِن 

 تا  له الحصول عليها.نتا  اك رين التي يُ 
 - بِِو يِِي مِِن أحِِ  الأنِِواع -نِِا  بعِِض أنِِواع الصِِناعة ويُ 

ي لا يمكِن أن تقِوم للا فِي مدينِة كبيِرة. فالعمِال الريفيِون فِي  الت
م ِِطرون للِِا الاحِِتغال بجميِِد فِِروع الصِِناعة  اكِِو مكِِان تقريب ِِ

علِِِا ا ِِِت ف أنِِِواع تالمِِِا اتصِِِو كِِِو منهمِِِا بِِِاك ر مِِِن حيِِِث 
استلدام نف  المواد اللام. وحيث أنه من الممكن افتتِا  سِو  

 لذا استعنا بالسفن -اعات في كو نوع من أنواع الصن اأقو تكاليف  
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 اعمِِا قِِد يتِِا  لنِِا لذا اسِِتعنا بالعربِِات التِِي تنقِِو الب ِِائد بري ِِ -
فقِِ  لِِ لك تبِِدأ الصِِناعات التِِي تنشِِ  علِِا المنِِاتب السِِاحلية 

تبِِدأ فِِي التلصِِص  - وعلِِا  ِِفاف الأنهِِار الصِِالحة للم حِِة
ِِر   ِِو  يريِِا وكثي مِِا لا ينتقِِو يِِ ا التقِِدم للِِا  اوتحسِِين الإنتِِا  قب

 اتب الدا لية من الب د للا بعد م ي فترة تويلة. المن
لأد  السج ت  اوفق   -ويبدو أن أولا المدنيات قد  هرت 

فِِي تلِِك المنِِاتب المحيطِِة بشِِاتب البحِِر الأبِِيض  - التاريليِِة
 المتوس .

مِن بِين جميِد الِدول المطلِة علِا البحِر  -ويبدوا أن مصر 
سِِواق فِِي كانِِت أول دول حِِدا فيهِِا تقِِدم عظِِيم   - المتوسِِ 

 ميدان الزراعة أو في ميدان الصناعة. 
لن تعيد مصِر لا يكِاد يبعِد فِي أت مكِان مِن الأمِاكن عِن 
نهر النيو للا بب عة أميال، ي ا كما يتفرع من ذلك النهِر العظِيم 

قيِِِام  - بقِِِدر قليِِِو مِِِن المهِِِارة -عِِِدة قنِِِوات يبِِِدو أنهِِِا تتِِِيص 
بر  فحسِب  طوط الموات ت المائية لا بين جميد البلدان الك

ِِ وللِِا كثيِِر مِِن المِِزارع الريفيِِة  ابِِو بِِين جميِِد القِِر  الهامِِة أي  
كما يو الحال بالنسبة لنهرت الرين والمي  فِي يولنِدة فِي   اتقريب  

  الوقت الحا ر.
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ويبِِدو أن تحقيِِب التقِِدم فِِي ميِِدان الزراعِِة والصِِناعة قِِديم 
ية العهد في أقاليم البنغال بشرقي الهند وفي بعِض الأقِاليم الشِرق

بالصين علا الر م من أن ي ا التقدم القديم لم تثبِت تِحته فِي 
أت كتاب من الكتِب التاريليِة التِي نثِب فيهِا فِي يِ   البقعِة مِن 

 العالم.
ويمثِِو نهِِر الجِِانص و يِِر  مِِن الأنهِِار الكبِِر  العديِِدة فِِي 

مجموعة كبيِرة مِن القنِوات الصِالحة للم حِة كمِا يِو  -البنغال 
لأنهِار الكبِر  العديِدة ومِا يتفِرع عنهِا الحال في مصر. وت لذ ا

ِِِِات الصِِِِين الشِِِِرقية  - مِِِِن الأنهِِِِار الكبِِِِر  الأ ِِِِر  فِِِِي ولاي
مجموعِِة مِِن القنِِوات وتتِِيص يِِ   الأنهِِار الم حِِة الدا ليِِة علِِا 
درجة أكبر مما يتيحه نهر النيو أو نهِر الجِانج أو ربمِا أكثِر ممِا 

القِدماق  يتيحه النهران مجتمعِان. ومِن المعِروف أنِه لا المصِريين
 ولا الهنود ولا الصينيين حجعوا التجارة اللارجية.

قد حصلوا علا ثِرواتهم العظيمِة مِن  اولكن يبدو أنهم جميع  
 الم حة الدا لية. 

ويبِِِدو أن جميِِِد الأمِِِاكن الدا ليِِِة فِِِي أوليفيِِِا وكِِِو تلِِِك 
ِِِزوين  المنطقِِِة الواقعِِِة فِِِي أقصِِِا حِِِمال بحِِِر أوكسِِِين وبحِِِر ق

يبِدو  -طقتِي التتِار وسِيبريا الحِديثتينومنطقة اسِفتيا القديمِة ومن
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أن كو ي   المناتب  لت في جميد العصور في حالِة حِبه بربريِة 
بعيِِِِدة عِِِِن المدنيِِِِة فبحِِِِر التتِِِِار يِِِِو محِِِِي  متجمِِِِد لا تصِِِِلص 
الم حة فيه، وعلا الر م من أن الأنهار التي تشب ي   الب د من 

ض بحيِث عِن بع ِها الِبع اأكبر الأنهار في العالم فهي تبعِد كثيِر  
يصعب الانتقال وتبادل التجارة في معظِم المنطقِة. ولا يوجِد فِي 
أفريقيِِا بحِِار دا ليِِة مثِِو بحِِر البلطيِِب أو الادريِِاتي فِِي حِِمال 
أوربِِِا أو مثِِِو البحِِِر المتوسِِِ  وبحِِِر أوكسِِِين فِِِي جنِِِوب أوربِِِا 
وآسِِِِيا أو  لجِِِِان مثِِِِو الللِِِِيج الفارسِِِِي أو الهنِِِِدت أو  لِِِِيج 

الب ائد للِا المنِاتب الدا ليِة مِن البنغال أو سيام في آسيا لنقو 
القارة الكبِر  يِ ا كمِا أن الأنهِار الكبِر  ب فريقيِا يبعِد كِو منهِا  

عن اك ر بحيِث لا تتِيص الم حِة الدا ليِة وبالإ ِافة للِا  اكثير  
ذلك ف  يمكن أن تزديِر التجِارة عنِد دولِة يشِقها نهِر واحِد لا 

أرا ي أ ر   يتفرع للا عدد كبير من الترع والقنوات ويجرت في
وذلك لأنه في استطاعة الدول التي تمتلك ي   الأرا ي الأ ر  

 ليا والبحر.أن تعو  الموات ت بين الأرا ي العُ 
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 الرابعالفصل 
 أصل النقود وفائدتها        

لا يسِِد الإنسِِان مِِن  ادقيق ِِ اعنِِدما يِِتم تقسِِيم العمِِو تقسِِيم  
د  نتِا  عملِه. حاجاته للا ذلك القدر ال ئيو ال ت يمكن أن يس

فهو يسد الجزق الأكبر من حاجاته بالاسِتغناق عِن الجِزق الفِائض 
من نتا  عمله، ويِو ذلِك الجِزق اللِار  عِن اسِته كه اللِاص، 
مقابو تلِك الأحِياق التِي تتِا  لِه مِن نتِا  عمِو  يِر  مِن النِاص، 
وب لك يعي  كو لنسان علِا مِا يتبادلِه مِد اك ِرين أو بِالأحر  

ِِِا حِِِد مِِِ -يصِِِبص  ِِِاجر   - الل ِِِو أن المجتمِِِد نفسِِِه يتطِِِور ات ، ب
لكِن عنِدما بِدأ تقسِيم العمِو لابِد  .ابحيث يصبص مجتمعا تجاري  

أن ي   القدرة علا المبادلة قِد واجهِت عقبِات جمِة وتِعوبات  
 كثيرة. 

أكبِِر  امِِا كِِان لديِِه سِِلعة معينِِة قِِدر   افلِِو افتر ِِنا أن حلص ِِ
ديه كمية أقو من آ ر ل امما يمكننا الاستفادة منه بينما أن حلص  

لذا  اي   السلعة، فنتيجِة ذلِك أن الشِلص الأول سِيكون سِعيد  
أمكنِِه الِِتللص مِِن الكميِِة الزائِِدة عِِن حاجتِِه بينمِِا يجِِد الثِِاني 
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سعادته في الحصِول علِا يِ   الكميِة الزائِدة عِن حاجِة الأول. 
ولكِن لذا لِِم يكِن لِِد  الشِلص الثِِاني حِيق يمكِِن أن يسِِتغنا 

جِة لليِه فِ  يمكِن أن يحِدا أت تبِادل عنه ويكون الأول في حا
  بين الشلصين.

لديه من اللحم مِا يزيِد بكثيِر علِا اسِته كه  فالقصاب مث   
اللِِاص وفِِي نفِِ  الوقِِت يكِِون البقِِال واللبِِاد علِِا اسِِتعداد 
لشراق جزق من ي ا اللحم، ولكن لي  لد  كو منهما ما يستطيد 

ِِة سِِو  لنتاجِِه اللِِاص  أن يسِِتلدمه كعنصِِر مِِن عناتِِر المبادل
 ال ت يلتلذ عن لنتا  أت حلص آ ر يعمو في حرفة أ ر . 

ِِِ  يُ  مكِِِن للقصِِِاب أن يحصِِِو علِِِا ذلِِِك القِِِدر مِِِن وحينئ
اللبز والجعة ال ت يحتا  لليه. ولو لم يكِن كِو مِنهم فِي حاجِة 
للا لنتا  اك ر لما تم التبادل بينهم. فحينئ  لِن يتِا  لأت مِنهم 

أن يكونِوا عمِ ق لِه،  ايع ِأن يقذ موقذ التاجر ولن يتا  لهم جم
بو لِن يتِا  لأت حِلص مِنهم أن يتبِادل المنفعِة مِد أت حِلص 

 آ ر. 
ولكي يتجنب الشلص العاقو الصعوبات التي تنش  عن مثِو 
ي ا الموقِذ فِي كِو فتِرة مِن فتِرات تِاريم المجتمِد فِ  بِد مِن 

أن يِنظم حِئونه بحيِث يحِتف   - بعِد تقسِيم العمِو -أنه حاول 
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معِِِين مِِِن لحِِِد  السِِِلد للِِِا جانِِِب نتاجِِِه  فِِِي كِِِو وقِِِت بقِِِدر
ِِه كِِان يتصِِور أن  اللِِاص مِِن الصِِناعة التِِي يعمِِو فيهِِا حيِِث أن
 بعض الناص قد يرف ون أن يبادلو  منتجات تناعتهم بمنتجاته.

ومن المحتمو أن تكون الكثير من يِ   السِلد الملتلفِة قِد 
اسِِتلدمت لهِِ ا الغِِرن. ويقِِال أن الماحِِية كانِِت فِِي العصِِِور 

 التي مر بها المجتمد وسيلة مشتركة من وسائو المعاملة. الغابرة 
وعلا الر م من أنها كانت تعتبر وسيلة  ير م ئمة ف ننا نجد 

تقِدر قيمتهِا بعِدد ر وص الماحِية التِي  افي العصور القديمِة سِلع  
يمكِِن اسِِتلدامها فِِي التبِِادل فيقِِول يرمِِران درع ديِِومير: تقِِدر 

ص فتقِِِدر قيمتِِِه بمائِِِة ثِِِور. قيمتِِِه بتسِِِعة ثيِِِران أمِِِا درع جلوكِِِو 
ِِة فِِي الحبشِِة،  ويقِِال أن الملِِص وسِِيلة مشِِتركة للتجِِارة والمبادل

نِوع مِن الصِدف فِي بعِض المنِاتب  اويستلدم له ا الغرن أي  ِ
بسِِِاحو الهنِِِد والحيتِِِان المجففِِِة فِِِي نيوفوندلانِِِد والطبِِِا  فِِِي 
ِِِِد وجلِِِِود  ِِِِا، والسِِِِكر فِِِِي بعِِِِض مسِِِِتعمرات  ِِِِرب الهن فرجيني

و ير المدبو ِة فِي بعِض الِب د، وقِد بلغنِي  الحيوانات المدبو ة
أنِِه مِِا دال فِِي اسِِكوتلندة حتِِا يومنِِا يِِ ا قريِِة لا  رابِِة فِِي أن 
يتوجِِه فيهِِا العامِِو للِِا الملبِِز أو محِِو البقالِِة ويِِو يحمِِو معِِه 

 من النقود. من المسامير بدلا   اعدد  
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ويبدو أن الناص في جميد البلدان قِد قِرروا تف ِيو المعِادن 
أ ِِر  لهِِ ا الغِِرن. وذلِِك لأن المعِِادن يمكِِن  علِِا أيِِة سِِلعة

 الاحتفاظ بها دون أن تقو قيمتها. 
ويِِ ا مِِا لا يتِِوافر فِِي أيِِة سِِلعة أ ِِر  وأن لا تكِِاد تكِِون 

يمكِِِن  اينِِِا  أت سِِِلعة أقِِِو قابليِِِة للتلِِِذ منهِِِا كمِِِا أنِِِه أي  ِِِ
مِِِن قيمتهِِِا كمِِِا  اتقسِِِيمها للِِِا أجِِِزاق تِِِغيرة دون أن تفقِِِد حِِِيئ  

   تِِِفة لا توجِِِد فِِِي أيِِِة سِِِلعة مِِِن يمكِِِن جمعهِِِا بسِِِهولة، ويِِِ
السِِلد الثابتِِة مثلمِِا توجِِد فِِي المعِِادن كمِِا أنهِِا تِِفة تجعِِو مِِن 
ِِِِادن سِِِِلعة مناسِِِِبة تسِِِِتلدم كوسِِِِيلة مِِِِن وسِِِِائو التجِِِِارة  المع

 والتداول. 
ِِِ علِِا سِِِبيو  - افالشِِلص الِِِ ت كِِان يريِِِد أن يشِِترت ملح 

لا يملِك للا الماحِية ويِي السِلعة الوحيِدة التِي يمكِن  - المثال
يسِِتلدمها فِِي المبادلِِة فِِ  بِِد أنِِه كِِان يشِِترت مِِن الملِِص مِِا  أن

. وقلمِِِِا كِِِِان أو اللِِِِروف كِِِِام    تبلِِِِغ قيمتِِِِه قيمِِِِة الثِِِِور كِِِِام   
يستطيد أن يبتاع كمية أقو من ذلِك لأن السِلعة التِي كِان يمكِن 
 أن يقدمها مقابو الملص لا يمكن تقسيمها دون أن تفقد قيمتها. 

ِِِِه لِِِِنف  يِِِِ   ولذا فِِِِ ذا أراد حِِِِراق كميِِِِة أكبِِِِ ر فِِِِ  بِِِِد أن
الأسِِباب كِِان ي ِِطر للِِا حِِراق  ِِعذ أو ث ثِِة أ ِِعاف الكميِِة 
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التِِي تعِِادل فِِي القيمِِة ثِِورين أو ث ثِِة ثيِِران أو  ِِروفين أو ث ثِِة 
 ا ِِراف. ولكِِن علِِا العكِِ  مِِن ذلِِك لِِو أنِِه كِِان يمتلِِك معِِدن  

مِِِن اللِِِراف والثيِِِران ف نِِِه  يمكِِِن اسِِِتلدامه فِِِي المبادلِِِة بِِِدلا  
أن يحدد النسبة بين كمية المعِدن وكميِة السِلعة  يستطيد بسهولة

التِِي كِِان يحتاجهِِا. واسِِتلدمت الِِدول الملتلفِِة حِِتا المعِِادن 
ِِد يعتبِِر الوسِِيلة الشِِائعة فِِي التجِِارة  لهِِ ا الغِِرن. فكِِان الحدي

 عند الاسبرتيين القدماق. 
كما كان النحاص عند الرومان القدماق، وكان ال يب والف ة 

ويبِِدو أن  ميِِد الِِدول الغنيِِة والتجاريِِة.حِِائعي الاسِِتلدام عنِِد ج
يِِِ   المعِِِادن اسِِِتلدمت فِِِي الأتِِِو لهِِِ ا الغِِِرن علِِِا حِِِكو 
ق ِِبان  يِِر مه بِِة فِِي تِِناعتها ودون أن يو ِِد عليهِِا تِِابد أو 
 اتم  اص. ويك ا يقول بليني أن الرومِان حتِا عهِد سِيرفيوص 

مسكوكة وكِانوا يسِتلدمون ق ِبانا  اتوليوص، لم يكن لديهم نقود  
 لتومة من النحاص لشراق حاجياتهم.  ير م

 وكانِِت يِِ   الق ِِبان تعمِِو عمِِو النقِِود فِِي ذلِِك الوقِِت.
المشِِكلة  وكِِان اسِِتلدام المعِِادن بهِِ ا الشِِكو يثيِِر مشِِكلتين:

الأولِِِِِا  اتِِِِِة بِِِِِودن المعِِِِِدن والمشِِِِِكلة الثانيِِِِِة  اتِِِِِة بنِِِِِوع 
ب قِو  االسبيكة. فبالنسِبة للمعِادن النفيسِة التِي تتِ ثر قيمتهِا كثيِر  
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يطرأ علا كميتها ف ن عملية الودن الدقيب تتطلب مِوادين  ا ت ف
 وأثقال في  اية الدقة. 

ويعتبِِر ودن الِِ يب بصِِفة  اتِِة عمليِِة دقيقِِة حساسِِة ولا 
حِِك فِِي أن المعِِادن الأقِِو أيميِِة لا تتطلِِب الدقِِة التِِي يتطلبهِِا 
ودن ال يب. ولكن لا بد أننا سنتبين مِد  تِعوبة المشِكلة التِي 

قير كلما أراد حراق أو بيد سلعة ما تبلِغ قيمتهِا يواجهها الرجو الف
 واحد لذ كان عليه أن يزن المليم.  امليم  

 اعن أن عملية سبك المعادن أتعب وأكثر تعقيِد   ي ا ف    
فِِ ذا لِِم تو ِِد الكميِِة ال دمِِة مِِن المعِِدن والكميِِة المناسِِبة لهِِا 
 من المحاليو في السبيكة ف ن النتيجة التي نحصو عليها لن تتفب

 مد مرادنا. 
ولمِِا لِِم يقِِِدم النِِاص علِِا يِِِ   الصِِعوبات والمتاعِِب قبِِِو 
 هِِِور العمِِِ ت النقديِِِة فِِِ  بِِِد أنهِِِم كِِِانوا سيتعر ِِِون لأكبِِِر 
محِِِاولات للغِِِِ  والتحايِِِِو وربمِِِِا حصِِِِلوا مقابِِِِو سِِِِلعهم علِِِِا 
عمِِ ت مغشوحِِة مصِِنوعة مِِن أحِِ  وأحقِِر أنِِواع المعِِادن التِِي 

بتلِك  - للِارجيحاول البعض جعلهِا حِبيهة مِن حيِث المظهِر ا
المعِِادن النفيسِِة لن كِِانوا يريِِدون الحصِِول علِِا مِِا يِِزن مقِِدار 

 رتو من الف ة اللالصة أو النحاص اللالص. 
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وللحيلولة دون الت عب بالنقود ولتسِهيو المبادلِة ولتشِجيد 
جميِِِد  ِِِروب الصِِِناعة والتجِِِارة كِِِان مِِِن ال ِِِرورت فِِِي جميِِِد 

اتم عِِام ي ِِرب مِِن التقِِدم أن يحِِدد  ِِ االِِدول التِِي حققِِت قِِدر  
علا كميِات معينِة مِن المعِادن التِي كانِت حِائعة الاسِتعمال فِي 

 ي   الدول لشراق السلد. 
وله ا تطلب  هِور العمِ ت النقديِة و هِور تلِك اللِدمات 
العامة لنشاق دور سك العملة ويي م سسات لها نف  تبيعة دور 
فحص الأقمشة الصوفية والقطنية. وتتساو  كو ي   الم سسِات 

ِِِد باسِِِتلدام  ِِِاتم عِِِام بجِِِودة يِِِ   فِِِي  أن مهمتهِِِا يِِِي الت كي
 السلد الملتلفة عند عر ها في السو .

ويبدو أن الأ تام العامة التِي مِن يِ ا النِوع والتِي  صصِت 
يبِِدو أنهِِا فِِي كثيِِر مِِن الحِِالات تسِِتلدم  - للمعِِادن المتداولِِة

ِِِة الصِِِعوبة  ِِِي  اي ِِِه ويِِِي مهمِِِة ف ِِِات جِِِودة المعِِِدن أو نقائ لإثب
كانِِت تشِِبه اللِِاتم الإسِِترليني الِِ ت نطبعِِه اكن علِِا والأيميِِة و 

 ارقِِِائب وق ِِِبان الِِِ يب أو اللِِِاتم الإسِِِباني الِِِ ت نطبعِِِه أحيان ِِِ
علِِا سِِبائك الِِ يب والِِ ت كِِان ي ِِرب علِِا جانِِب واحِِد مِِن 
العمِِ ت ويِِو يغطِِي وجِِه العملِِة ب كملهِِا ليثبِِت نقِِاق المعِِدن لا 

أربعمائِة حِِاقو  ثقلِه. فقِد ورد فِِي التِوراة أن لبِراييم ودن لفرعِِون
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 ويو ودن عبراني قِديم( مِن الف ِة التِي اتفِب علِا دفعهِا مقابِو 
حقِِِو ما بيلِِِه. ويقِِِال أن يِِِ   يِِِي العملِِِة المتداولِِِة التِِِي كِِِان 
يستلدمها التاجر وأنها كانت تنتقو بين النِاص بنِاق علِا ودنهِا لا 
بنِاق علِا عِِدديا ويِي نفِِ  الطريقِة التِِي تقِدر بهِِا قيمِة سِِبائك 

 الف ة في الوقت الحا ر.  ال يب وق بان
قال أن ليرادات ملو  انجلتِرا السكسِونيين القِدماق كانِت ويُ 

بو عينا أت أنها كانت تدفد علا حكو مواد   ائيِة  الا تدفد نقد  
ومِِ ن مِِن جميِِد الأنِِواع. واد ِِو ولِِيم الفِِاتص عِِادة الِِدفد نقِِدا. 
ِِاق علِِا  و لِِت يِِ   النقِِود تقبِِو فِِي ودارة الماليِِة فتِِرة تويلِِة بن

 دنها لا عدديا. و 
لن المتاعِِِب والمشِِِاكو التِِِي تنشِِِ  عِِِن ودن يِِِ   المعِِِادن 
بدقِِِة مهِِِدت لظهِِِور العمِِِ ت النقديِِِة التِِِي كِِِان اللِِِاتم يغطِِِي 

ِِ اوجههِِا ب كملهِِا وأحيان ِِ وكِِان المفِِرون ألا يثبِِت  اأترافهِِا أي  
 . ادقة المعدن فق  بو ودنه أي   

 الِِِ لك كانِِِت تقبِِِو يِِِ   العمِِِ ت مِِِن حيِِِث عِِِدديا تفادي ِِِ
للمشاكو التي تثيريا عملية الِودن. ويبِدو أن قيمِة يِ   العمِ ت  
ِِِِة المعِِِِدن  ِِِِت تت ِِِِص فِِِِي الأتِِِِو مِِِِن ودن المعِِِِدن أو كمي كان

 المصنوعة منه العملة. 
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وفِِي عصِِر سِِيرفيوص توليِِوص الِِ ت كِِان أول مِِن أمِِر بسِِك 
النقود في روما كان اكص أو البوندو الرومانيان يحتويان علا قدر 

. وكانِت كِو عملِة اروماني   نوع يبلغ ودنه رت   من النحاص الجيد ال
النِِوع  اأوقيِِة كِِو منهِِا تحتِِوت علِِا نحِِاص جيِِد   12مقسِِمة للِِا 

. فكان الجنيه الإسترليني الانجليزت في عهد يبلغ ودنه أوقية فع   
ِِِاوة معروفِِِة ودنهِِِا رتِِِو  لدوارد الأول يحتِِِوت علِِِا ف ِِِة مِِِن نق

ِِِِزت كِِِِان أثقِِِِو ِِِِدو أن الرتِِِِو الإنجلي ِِِِزت. ويب مِِِِن الرتِِِِو  انجلي
 من رتو تروي . الروماني وأ ذ قلي   

ولم تعرف دار سك النقود بانجلترا ي ا الرتو الأ ير للا في 
القِرن الثِِامن عشِر فِِي عهِد ينِِرت الثِامن. وكِِان الجنيِه الفرنسِِي 

تِِروي  مِِن الف ِِة ذت  - فِِي عهِِد حِِارلمان يحتِِوت علِِا رتِِو
روي  فِي  نقاوة معينة. وكانت جميد دول أوربا تتردد علا سِو  تِ

كامبِِاني وكانِِت المِِوادين والمقِِايي  المسِِتعملة فِِي يِِ ا السِِو  
 الكبير معروفة ومحترمة. 

نِِِ  عهِِِد اسِِِكندر الأول مُ  -كمِِِا كِِِان الجنيِِِه الاسِِِكتلندت 
يحتوت علا رتو من الف ة مِن نفِ   - حتا عهد روبرت بروص

ِِِِِِه الاسِِِِِِترليني  ودن ونقِِِِِِاوة الف ِِِِِِة التِِِِِِي يحتِِِِِِوت عليهِِِِِِا الجني
 الانجليزت. 
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نجليزيِِة والفرنسِِية والاسِِكتلندية تحتِِوت نِِت البنسِِات الإ  وكا
علِا كميِة مِن الف ِة ودنهِا بِن  حقيقِي. ويِو يعِادل مِن  اجميع  

مِِن الرتِِو. ويبِِدو أن  240/1حيِِث الِِودن نصِِذ مِِن الأوقيِِة و
الشلن كان في الأتو وحدة من وحدات المِوادين. وقِد جِاق فِي 

يكِِون سِِعر  قِِانون قِِديم تِِادر فِِي عهِِد ينِِرت الثالِِث أنِِه عنِِدما
ِِد مِِن القمِِص  فِِ ن ر يِِذ اللبِِز الِِ ت يبلِِغ سِِعر   احِِلن   12الرب

ِِِِِه مِِِِِا يعِِِِِادل ودن   4حِِِِِلن و 11فِِِِِاردنج يجِِِِِب أن يكِِِِِون ودن
. ويبدو أن النسبة بين الشلن والبن  أو الجنيه لم تكن (1 بنسات

ثابتِِِة مثِِِو النسِِِبة التِِِي بِِِين البِِِن  والجنيِِِه، وفِِِي عهِِِد السِِِ لة 
و أن الشِلن الفرنسِي يحتِوت فِي  الأولا من ملو  فرنسا كِان يبِد

ِِِ 12كثيِِِر مِِِن المناسِِِبات علِِِا  مسِِِة بنسِِِات أو   20أو  ابنس 
 . ابنس   40بنسا أو 

ويبدو أن الشلن أيام السكسونيين القِدماق كِان يحتِوت علِا 
 مسِِة بنسِِات فقِِ ، ولا يسِِتبعد أن يكِِون قِِد تغيِِر مِِن يحتِِوت 
علِِِا  مسِِِة بنسِِِات فقِِِ ، ولا يسِِِتبعد أن يكِِِون قِِِد تغيِِِر مِِِن 

الودن مثلما حِدا بالنسِبة للشِلن عنِد جيِرانهم الفرنسِيين  حيث
 القدماق. 

                                                 

 المصنوع منه العملة. ( كانت تقدر قيمة العملة في ذلك الوقت بما تعادله من وزن المعدن1)
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ويبِِِدو أن النسِِِبة بِِِين الجنيِِِه والشِِِلن والبِِِن  فِِِي فرنسِِِا منِِِ  
نِ  عهِد ولِيم الفِاتص كانِت مثِو النسِبة نجلتِرا مُ ل  عهد حارلمان وفِي 

القائمة حالي ا علا الر م من أن قيمِة كِو منهمِا كانِت تلتلِذ تمام ِا 
ِِِِدول ذات عِِِِن قيمتهِِِِا اكن ِِِِراق وال ِِِِم الأم ِِِِك لأن تمِِِِد و ل ، وذل

السيادة فِي كِو دولِة مِن دول العِالم قِد قلِ  للِا حِد كبيِر الكميِة 
الحقيقيِِِة للمعِِِدن التِِِي كانِِِت تحتِِِوت عليهِِِا العمِِِ ت فِِِي الأتِِِو 

 وذلك لإساقة استلدام الأمراق والدول لثقة رعايايم فيهم. 
مِن عهِد ويك ا قلت قيمة اكص الروماني في اكونة الأ يرة 

مِِن قيمتِِه الأتِِلية وأتِِبص ودنِِه  24/1الجمهوريِِة فبلغِِت قيمتِِه 
ويحتِِوت الجنيِِه  نصِِذ أوقيِِة فقِِ  بعِِد أن كِِان يبلِِغ ودنِِه رتِِ   

نجليِِزت فِِي الوقِِت الحا ِِر علِِا ثلِِث قيمتهمِِا كمِِا والبِِن  الإ
مِِِِن  36/1يحتِِِِوت الجنيِِِِه والبِِِِن  الاسِِِِكتلندت علِِِِا حِِِِوالي 

نيِِه والبِِن  الفرنسِِيان قيمتهمِِا الأتِِلية بينمِِا يحتِِوت كِِو مِِن الج
 من قيمتهما الأتلية.  66/1علا 

فعِِِِِن تريِِِِِب يِِِِِ   العمليِِِِِات تمكِِِِِن الأمِِِِِراق والِِِِِدول ذات 
مِِِِن تسِِِِديد ديِِِِونهم والوفِِِِاق بالتزامِِِِاتهم  - السِِِِيادة كمِِِِا يبِِِِدو

بالاستغناق عن كمية من الف ة أقو مما كان يمكن الاستغناق عنها 
 لو لم يتم ي ا الإجراق.
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لمظهِِر فقِِ  لأن دائنِِيهم كِِِانوا وكِِان يِِتم ذلِِك مِِن حيِِث ا
يتعر ون لللِداع فيحرمِون مِن جِزق مِن الِديون المسِتحقة لهِم. 
وكِِان يسِِمص لجميِِد المِِدنيين فِِي الدولِِة بِِالتمتد بِِنف  الامتيِِاد 
فكانوا يسددون الديون من واقد المبالغ الاسمية للعملة الجديِدة 
 ا  التي قلت قيمتها مهما كان عدد العم ت التي يدينون بها. وله

كانت ي   الإجراقات في تالص المِدين و ِد الِدائنين ممِا أثِار 
ممِا كِان  اا طرابات في ثروات الناص اللاتة أعظِم وأحِد  طِر  

 يمكن أن يحدا نتيجة لحدوا كارثة عظيمة.
وبِِ لك أتِِبحت النقِِود فِِي جميِِد الِِدول المتمدينِِة وسِِيلة 
هِا عامة من وسائو التجارة التي تستلدم في حراق السِلد وفِي بيع

 وفي تبادلها.
أننِِِِي سِِِِ تعرن بالبحِِِِث للقواعِِِِد التِِِِي يراعيهِِِِا النِِِِاص فِِِِي 
مقابلتهم السلد بالمال أو بسِلد أ ِر . فهِ   القواعِد التِي تقِرر 

 ما يمكن أن يسما بالقيمة النسبية أو المتبادلة للسلد.
ويجب أن نراعا أن كلمة ةالقيمةة لها معنيِان ملتلفِان فهِي 

للِا القِدرة علِا  اة معينِة وتشِير أحيانِ للِا منفعِة مِاد اتشير أحيانِ 
حِِراق السِِلد الأ ِِر  التِِي يتيحهِِا امِِت   يِِ   المِِادة. فِِالمعنا 

مكِِن أن نطلِِب عليِِه عبِِارة ةالقيمِِة النفعيِِةة وعلِِا المعنِِا الأول يُ 
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الثاني ةالقيمة التبادليةة فالأحياق التي تنطوت علِا أكبِر قيمِة فِي 
عديمِِِة القيمِِِة التبادليِِِة مِِِا تكِِِون قليلِِِة القيمِِِة أو  امنفعتهِِِا كثيِِِر  

 اوعلا العك  من ذلك فالأحياق التي لهِا أكبِر قيمِة تبادليِة كثيِر  
مِِا تكِِون لهِِا قيمِِة قليلِِة أو عديمِِة القيمِِة فِِي منفعتهِِا. فمِِا مِِن 

عنِد  امن الماق ولكن لا يمكن أن ندفد المِاق ثمن ِ احيق أكثر نفع  
ِِة المِِاق  احِِراق أت حِِيق، ونِِادر   ِِ ت مِِا يكِِون فِِي الإمكِِان مبادل ب

سِِلعة أ ِِر  وعلِِا العكِِ  مِِن ذلِِك فالمِِاص لا تكِِاد تكِِون لِِه 
قيمة من حيث المنفعة ولكن من الممكِن مبادلِة المِاص فِي كثيِر 

 من الأحيان ب ية كمية من  ير  من السلد.
ولكِِي نبحِِث المبِِادف التِِي تِِنظم قيمِِة السِِلد التِِي يمكِِن 

 تبادلها س حاول أن أعرن ما يلي:
ِِِذ ينشِِِ  : المعيِِِار الحقيقِِِي لهِِِ أولا   ِِِة وكي   القيمِِِة المتبادل

 السعر الحقيب لجميد السلد.
ِِِِِي يتِِِِِ لذ منهِِِِِا يِِِِِ ا السِِِِِعر اثاني ِِِِِ : الأجِِِِِزاق الملتلفِِِِِة الت
 الحقيقي.
الظِِِِروف الملتلفِِِة التِِِِي ترفِِِِد بعِِِض أو كِِِِو يِِِِ    :اوأ يِِِر  

الأجزاق الملتلفة التي يت لذ منها السعر الحقيقِي والتِي تِنلفض 
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أو العِادت، أو الأسِباب التِي  للا ما دون المعِدل الطبيعِي اأحيان  
تعو  السعر السائد في السو  أت السعر الحقيقي للسِلد مِن أن 

 يتمشا مد ما نطلب عليه السعر الطبيعي.
لنني س حاول بقدر مِا يتِا  لِي مِن الدقِة والإتقِان أن أحِر  
يِِ   المو ِِوعات الث ثِِة فِِي الفصِِول الث ثِِة القادمِِة التِِي أرجِِو 

مِِن الصِِبر والانتبِِا : أمِِا الصِِبر فلكِِي  امِِن القِِارف أن يوليهِِا قِِدر  
يبحِِِث التفاتِِِيو التِِِي قِِِد تبِِِدو فِِِي بعِِِض الأحيِِِان مملِِِة بِِِ  

بعِد الشِر   ا رورة. وأما الانتبِا  فلكِي يفهِم مِا قِد يبِدو  ام  ِ
ِِِ ِِِ ت أسِِِتطيد أن أقدمِِِه أننِِِي دائم  ِِِوافي ال علِِِا اسِِِتعداد لأن  اال

بعِِض الشِِيق حتِِا أ ِِمن و ِِو  مِِا أقِِول وبعِِد أن  أكِِون ممِِ   
قِِد يظِو بعِض الغمِِون  ابِ ل أقصِا جهِدت لكِِي أكِون وا ِح  أ

 في مو وع ذت تبيعة تجريدية. اقائم  



44 

 

 الخامسالفصل 
 السعر الحقيقي                   

 والسعر الأساسي للسلع                 

لدرجِة مِا ينعمِون  ايتفاوت الناص من حيث الغنا والفقر وفق ِ
 سائو التسلية والمل ات. به من  روريات الحياة الإنسانية وو 

وبعِِد أن تِِم تقسِِيم العمِِِو بشِِكو دقيِِب أتِِبص الإنسِِِان لا 
يِِِنعم للا بالقِِِدر ال ِِِئيو مِِِن يِِِ   الملِِِ ات التِِِي يتيحهِِِا للنِِِاص 
عملهم، أما الجزق الأكبر منهِا فِ  بِد مِن أن يحصِو عليِه المِرق 

لمقِدار  امن عمو  يِر  ولابِد أن تتفِاوت درجِة الغنِا والفقِر وفق ِ
 يمكنه أن يعمله أو ال ت يتا  له حراق .  العمو ال ت

لِِ لك فِِ ن قيمِِة أيِِة سِِلعة بالنسِِبة للشِِلص الِِ ت يمتلكهِِا 
والِِ ت لا ينِِوت اسِِتلدامها أو اسِِته كها لنفسِِه بِِو يهِِدف للِِا 
مبادلتهِِا بغيريِِا مِِن السِِلد تعِِادل مقِِدار العمِِو الِِ ت يمكنِِه مِِن 

 حرائها أو تلبها. 
ت تقِِاص بِِه القيمِِة لِِ لك يعتبِِر العمِِو المعيِِار الحقيقِِي الِِ 

 الحقيقية لجميد السلد.
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لن السِِِِِعر الحقيقِِِِِي لكِِِِِو حِِِِِيق أت التكِِِِِاليذ الحقيقيِِِِِة 
للحصول علِا كِو حِيق يحتِا  لليِه الإنسِان يِو التعِب والجهِد 
اللِِ ان يبِِ لهما فِِي سِِبيو الحصِِول علِِا يِِ ا الشِِيق. وقيمِِة أت 
حِِيق بالنسِِبة للفِِرد الِِ ت يريِِد الاسِِتغناق عنِِه أو مبادلتِِه بشِِيق 

در بالجهِِد والتعِِب اللِِ ين وفريمِِا امت كِِه لهِِ ا الشِِيق آ ِِر تقِِ
 والل ان يمكن أن يب لهما  ير  من الناص للحصول عليه. 
بالعمِِو  اومِِا يمكِِن أن نشِِتريه بِِالنقود أو السِِلد نشِِتريه أي  ِِ

الِِ ت نقِِوم بِِه أت بمقِِدار مِِا نحصِِو عليِِه مقابِِو الجهِِد الِِ ت 
 هد. نب له فه   النقود أو تلك السلد توفر علينا الج

أن النقود والسلد تحتوت علا قيمة لمقدار معين من العمِو. 
ولقِِِد كِِِان العمِِِو يمثِِِو السِِِعر الأول للسِِِلعة وكِِِان فِِِي الأتِِِو 
ِِد حِِراق كِِو حِِيق. ولِِم تكِِن  ِِة النقِِود التِِي كانِِت تِِدفد عن بمثاب
جميِد الثِِروة فِِي العِالم تقِِدر فِِي الأتِو بالِِ يب أو الف ِِة. بِِو  

ت العمِِِو( بالنسِِِبة لمِِِن كانِِِت تقِِِدر بالعمِِِو. وتتعِِِادل قيمتِِِه  أ
مِد كميِة  ايمتلكونه ومن يريدون مبادلته ب نتا  جديد تتعِادل تمام ِ

 العمو التي تمكنهم من حراق ي ا الإنتا  أو تلبه.
 يِِر أن الشِِلص الِِ ت  - كمِِا يقِِول يِِوبز  -لن الثِِروة قِِوة 

يحصو علا ثروة  ِلمة أو يرثهِا لِي  مِن ال ِرورت أن يحصِو 
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ثهِِا سِِواق أكانِِت يِِ   السِِلطة فِِي علِِا أيِِة سِِلطة سياسِِية أو ير 
ِِِه الثِِِروة وسِِِيلة  المجِِِال المِِِدني أو العسِِِكرت. وربمِِِا أتاحِِِت ل
الحصول علا كليهما  ير أن مجرد امت   ي   الثروة لا يتيص لِه 

 بال رورة أية سلطة.
أن القدرة التي يتيحها امت   الثروة مباحِرة يِي قِدرة حِرائية 

ِِِواع الع امعين ِِِ اوتمثِِِو تلب ِِِ مِِِو وجميِِِد المنتجِِِات علِِِا جميِِِد أن
الموجودة فِي السِو  وتتفِاوت الثِروة مِن حيِث الحجِم عنِد كِو 
حلص بحيث تتناسِب مِد مِد  يِ   القِدرة أو مِد مقِدار عمِو 
 ير  من الناص أو لنتا  عمو اك ِرين الِ ت يمكنِه أن يشِتريه أو 
يطلبه به   القدرة الشرائية. ولابِد أن تكِون القيمِة التبادليِة لكِو 

قِِِدرة التِِي تنقلهِِِا للِِا مِِن يمتلكهِِِا. ولكِِن علِِِا حِِيق معادلِِة لل
الر م من أن العمو يعتبر المعيار الحقيقي للقيمة التبادليِة لجميِد 

 لقيمة السلد.  اعام   االسلد ف نه لا يعتبر مقياس  
ير أن نتبِِين النسِِبة القائمِِة بِِين كميتِِين ملتلفتِِين سِِعومِِن ال

ِِِوعين مكِِِن أن يقِِِوم الِِِزمن الِِِ ت ننفقِِِه فِِِي مِِِن العمِِِو. فِِِ  يُ  ن
ِِِ . لذ يجِِِب أن املتلفِِِين مِِِن العمِِِو بتحديِِِد يِِِ   النسِِِبة دائم 

ملتلذ درجات المصاعب التِي نواجههِا  اند و في حسابنا أي   
والبراعة التي نب لها فِي العمِو، فقِد يبِ ل فِي سِاعة واحِدة قِدر 
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مِِن العمِِو أكثِِر ممِِا يبِِ ل فِِي سِِاعتين، وقِِد يبِِ ل فِِي التِِدريب 
نوات قِِدر مِِن العمِِو فِِي علِِا حرفِِة مِِا يتطلِِب لتقانهِِا عشِِر سِِ

ساعة واحدة أكبر مما قد يب ل في حهر كامو في تناعة تتطلب 
  من العمو. اعادي   اقدر  

ولِِي  مِِن اليسِِير أن نتوتِِو للِِا مقيِِاص دقيِِب للصِِعوبة أو 
البراعِِِة اللتِِِين يتطلبهمِِِا عمِِِو معِِِين. والواقِِِد أنِِِه عنِِِد اسِِِتبدال 

أن نِولي المنتجات الملتلفة بشتا أنواع العمو أو العكِ  يجِب 
عالجِة المسِ لة بمقيِاص دقيِب مكِن مُ ايتمامنا لك  العاملين. ولا يُ 

مِِِد ذلِِِك النِِِوع مِِِن أنِِِواع  اولكِِِن بالمسِِِاواة فِِِي السِِِو  تمشِِِي  
تكفي لاستمرار النشاط  - ولن كانت  ير دقيقة -المساواة التي 

 في الحياة العامة.
لن كِِو سِِِلعة يمكِِن اسِِِتبدالها وبالتِِِالي مقارنتهِِا بغيريِِِا مِِِن 

لد أكثِِر مِِن العمِِو. لِِ لك يكِِون أقِِرب للِِا الواقِِد أن نقِِدر السِِ
القيمِِة التبادليِِة لأيِِة سِِلعة بكميِِة معينِِة مِِن سِِلعة أ ِِر  ممِِا لِِو 
قدرنايا بقيمة العمو ال ت يمكننا من حراق ي   السلعة، ي ا كمِا 
أن معظِِم النِِاص يفهمِِون مِِا يقصِِد بكميِِة معينِِة مِِن سِِلعة معينِِة 

عينِِِة مِِِن العمِِِو، فالعبِِِارة أكثِِِر مِِِن فهمهِِِم لمِِِا يقصِِِد بكميِِِة م
الأولِِا تِِدل علِِا حِِيق ملمِِوص وا ِِص بينمِِا تشِِير العبِِارة الثانيِِة 
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وواقعية مِن الفكِرة الأولِا ولن كِان  اللا فكرة مجردة أقو و وح  
 . ايمكن فهمها أي   

ولكن عندما تتوقِذ المقاي ِة وتصِبص النقِود وسِيلة مشِتركة 
بِِالنقود عِِن مِِن وسِِائو التعامِِو يِِزداد اسِِتبدال كِِو سِِلعة معينِِة 

مِا يحمِو القصِاب لحِم البقِر أو  ااسِتبدالها بسِلعة أ ِر . فنِادر  
لحم اللراف للا اللباد أو اللمار ليحصو علا اللبز أو الجعة 
مقابِِِو اللحِِِم، ولكنِِِه يحمِِِو لحومِِِه للِِِا السِِِو  حيِِِث يبادلهِِِا 
بِِالنقود التِِي يسِِتبدلها بعِِد ذلِِك بِِاللحم والجعِِة، وتحِِدد كميِِة 

كِِِو منهمِِِا كميِِِة اللبِِِز والجعِِِة التِِِي   النقِِِود التِِِي يحصِِِو عليهِِِا
 يمكنه حرا يا بعد ذلك. 

أن يقِِِِدر القصِِِِاب  الِِِِ لك ممِِِِا يِِِِو أكثِِِِر واقعيِِِِة وو ِِِِوح  
التِِِي تعتبِِِر السِِِلعة التِِِي يسِِِتبدل بهِِِا  -قيمتهمِِِا بكميِِِة النقِِِود 

ممِِا لِِو قِِدر قيمِِة ب ِِاعته بقيمِِة اللبِِز والجعِِة ويمِِا  - ب ِِاعته
 سلعة أ ر . السلعتان اللتان يمكنه استبدالهما عن تريب

ل لك يمكننا أن نقول أن لحم القصاب يبلغ الرتو منه سعر 
ث ثة أو أربعة بنسات ولا نقول أن سِعر الرتِو منِه ث ثِة أو أربعِة 

 أرتال من اللبز أو ث ثة أو أربعة أرباع جالون من الجعة. 
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ومن ي ا يزداد تقدير الناص للقيمة التبادلية لأية سلعة بكميِة 
ريم لهِِِا بكميِِِة العمِِِو أو السِِِلعة الأ ِِِر  التِِِي النقِِِود عِِِن تقِِِدي

  مكن استبدالها بها.يُ 
ويلتلِذ الِ يب والف ِِة فِي قيمتهمِا مثلهمِِا فِي ذلِك مثِِو 

 اويرتفِِِد أحيان ِِِِ اأيِِِة سِِِِلعة أ ِِِر  لذ أن سِِِِعريما يِِِنلفض أحيان ِِِِ
أ ِِر . كمِِا تتوقِِذ   ابينمِِا يصِِعب أحيان ِِ اويسِِهو حِِرا يما أحيان ِِ

علِا  اا بالِ يب أو الف ِة دائم ِكمية العمو التي يمكن أن نبادلهِ
درجِِة لنتِِا  وجِِدب المنِِاجم المعروفِِة فِِي الوقِِت الِِ ت يِِتم فيِِه 

 التبادل. 
فقِِد  فِِض اكتشِِاف المنِِاجم الكثيِِرة فِِي أمريكِِا فِِي القِِرن 

قيمة ال يب والف ة في أوربا بمقدار ثلث مِا   السادص عشر مث   
 كانت عليه من قبو. 

لِِا السِِو  يتطلِِب وكمِِا أن نقِِو يِِ   المعِِادن مِِن المِِنجم ل
من العمو أقو مما كان يتطلبه من قبو، كِ لك عنِدما  ااكن مقدار  

مِن العمِو أقِو ممِا   اتصو ي   المعادن للِا بريطانيِا تقابِو مقِدار  
كانِِت تقابلِِه، وعلِِا الِِر م مِِن أن يِِ ا يعتبِِر أكبِِر انقِِ ب فِِي 
قيمِِِة يِِِ ين المعِِِدنين فهِِِو الانقِِِ ب الوحيِِِد الِِِ ت حِِِدا فِِِي 

  التاريم.
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كان من المستحيو أن يعتبر مقيِاص الكميِة مثِو: القِدم ولما  
ويِي مقِايي  تبيعيِة تلتلِذ فِي كميتهِا  -أو الفرسم أو الحفنة 

ِ أن  امكِن أبِِد  لكميِة الأحِياق الأ ِر  فِ  يُ  ادقيق ِ امقياس ِ - ادائم 
ِِِ اتعتبِِِر السِِِلعة التِِِي لا تثبِِِت قيمتهِِِا أبِِِد   لقيمِِِة السِِِلد  امقياس 

 الأ ر . 
بصِرف النظِر  - ت المتساوية من العموقال أن الكمياوقد يُ 

متسِِِاوية فِِِي القيمِِِة فِِِي نظِِِر  - عِِِن عِِِاملي الزمِِِان أو المكِِِان
علِِا  االعامِِو. أن الِِثمن الِِ ت يدفعِِه الفِِرد لابِِد أن يكِِون واحِِد  

الِِدوام بصِِرف النظِِر عِِن كميِِة السِِلد التِِي يحصِِو عليهِِا مقابِِو 
 ي ا الثمن. 

بينمِِا  ايان ِِوالواقِِد أن يِِ ا الِِثمن قِِد يسِِتبدل بكميِِة كبيِِرة أح
أ ِر  والِ ت يتغيِر يِو قيمِة السِلد لا  ايستبدل بكمية أقو أحيان  

 العمو ال ت يجعو في الإمكان حراق ي   السلد. 
أن الشِِيق الغِِالي فِِي أت دمِِان أو مكِِان يِِو الشِِيق الِِ ت 

للحصول عليِه   اكثير    يصعب الحصول عليه أو ال ت يتطلب عم   
صِول عليِه بسِهولة كما أن الشِيق الِر يص يِو الِ ت يمكِن الح

 من العمو.   ئي    اأو ال ت يتطلب قدر  
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فِي قيمتِه يِو  ال لك ف ن العمِو وحِد  الِ ت لا يلتلِذ أبِد  
المعيار الحقيقِي النهِائي الِ ت يمكِن أن تقِاص وت ِايي بِه قيمِة 
جميِِِد السِِِلد بصِِِرف النظِِِر عِِِن الزمِِِان والمكِِِان. فهِِِو سِِِعريا 

  الحقيقي. أما النقود فهي مجرد سعريا الاسمي.
ِِِر م مِِِن أن الكميِِِات المتسِِِاوية مِِِن العمِِِو  ِِِا ال ولكِِِن عل

ِِ ذات قيمِِة متسِِاوية بالنسِِِبة للعامِِو فهِِي تبِِدو فِِِي  اتكِِون دائم 
بعض الأحيان بالنسبة لصِاحب العمِو ذات قيمِة  يِر ثابتِة، فهِو 

بكمية من السلد قد تكبر وقد تصغر، ي ا كما أنِه  ايشتريها أحيان  
حِيق آ ِر. ويِو يبِدو  ير  أن سعر العمو يلتلِذ مثِو سِعر أت

 أ ر .  اأحيان   اومنلف    اأحيان   امرتفع  
والحقيقة أن السلد يي التي انلفض ثمنها في الحالة الأولا 
ويي التي ارتفد ثمنها في الحالة الثانية. ل لك قد يقال أن العمِو 
ِِة وقيمِِة  ِِه قيمِِة حقيقي ِِا  الشِِائد مثلِِه مثِِو السِِلد الأ ِِر  ل بمعن

الحقيقِِي فِِي كميِِة  ِِروريات الحيِِاة اسِِمية فقِِد يقِِال أن سِِعر  
ومستلزماتها التي يمكن استبدالها به ا السعر بينمِا يكمِن السِعر 
الاسمي في كمية النقود المستبدلة وتتفاوت درجة  نِا العامِو أو 

ِِِ ِِِارب أجِِِر  أي   ِِِر  ويتق ِِِر سِِِعر عملِِِه الحقيقِِِي لا  افق بنسِِِبة تعي
 الاسمي.
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الاسِمي للسِلد ولا يعتبر التمييز بين السعر الحقيقي والسعر 
والعمِِو مجِِرد مسِِ لة نظريِِة بِِو أنِِه ذو فائِِدة عظيمِِة مِِن الناحيِِة 
العمليِِة فِِي بعِِض الأحيِِان. فِِ ذا لِِم يتغيِِر السِِعر الحقيقِِي  لِِت 
القيمِِة ثابتِِة علِِا الِِدوام  يِِر أن السِِعر الاسِِمي قِِد تتغيِِر قيمتِِه 
وتصِِبص لِِه قِِيم ملتلفِِة بنِِاق علِِا التغيِِرات التِِي تطِِرأ علِِا قيمِِة 

  ال يب والف ة.
لِِ لك عنِِدما تبِِاع قطعِِة مِِن الأرن محتفظِِة بريِِد ثابِِت لهِِا 
 اف نهِِا تصِِبص ذات أيميِِة عظيمِِة للأسِِرة التِِي  ِِو الريِِد محفو  ِِ
لها تالما كِان قِد تقِرر أن يكِون الريِد ذا قيمِة ثابتِة علِا الِدوام 

 ولم يكن قد تحدد بكمية معينة من النقود. 
ين متغيِرين ولذا اتبعت الحالِة الثانيِة فِ ن الريِد يتعِرن لعِامل

  لهما تبيعتان ملتلفتان.
أمِِا العامِِو الأول الِِ ت يتعِِرن لِِه فهِِو التغيِِرات التِِي تنشِِ  
عِِن ا ِِت ف كميِِات الِِ يب والف ِِة التِِي تحتِِوت عليهِِا العملِِة 
التِِي مِِن نفِِ  النِِوع بِِا ت ف الأوقِِات، وأمِِا العامِِو الثِِاني فهِِو 
تلِِك التغيِِرات الناحِِئة عِِن ا ِِت ف قِِيم الكميِِات المتسِِاوية مِِن 

 ال يب والف ة في ملتلذ الأوقات. 
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مِِِِِا تصِِِِِور الأمِِِِِراق والِِِِِدول ذات السِِِِِيادة أنِِِِِه مِِِِِن  اوكثيِِِِِر  
تالحهم في فترات معينة أن يقللوا من كمية المعادن الثمينة التي 
تصند منها العم ت ولكنهم لِم يتصِوروا للا فِي أحِوال نِادرة أنِه 

 من تالحهم ديادة كمية ي   المعادن. 
ة المعادن التي تحتوت عليهِا النقِود فِي وأنني لأعتقد أن كمي

جميِِد الِِدول قِِد أ ِِ ت بنِِاق علِِا يِِ ا الِِرأت فِِي القلِِة وقلمِِا 
للِا  ادادت، ل لك ف ن يِ   الا ت فِات تميِو بصِفة دائمِة تقريب ِ

 تقليو قيمة الريد النقدت.
والمعِِروف أن اكتشِِاف المنِِاجم فِِي أمريكِِا قِِد  فِِض قيمِِة 

 ال يب والف ة في أوربا. 
د أن يِِ ا الانلفِِِان فِِِي القيمِِة مِِِادال يحِِِدا ومِِن المعتقِِِ

 بو يحتمو أن يظو ك لك لفترة تويلة.  اتدريجي  
. وعلِا ذلِك ا ير أنني لم أتوتو للا دليو يثبِت ذلِك تمام ِ

يحتمو أن تسِفر يِ   التغيِرات عِن انلفِان قيمِة الريِد النقِدت 
دون أن تزيِِِِِد  حتِِِِِا ولن نِِِِِص علِِِِِا دفعهِِِِِا بكميِِِِِة معينِِِِِة مِِِِِن 

التي تحدد قيمتها  أت بعدد معين من الجنيهات العم ت النقدية 
( ولكِِِن بعِِِدد معِِِين مِِِن الأوقيِِِات مِِِن الِِِ يب الإسِِِترلينية مِِِث   
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  اللالص أو الف ة اللالصة بعيار معين.
بقيمته أكثر مِن  ال لك احتف  الريد ال ت حدد مقدار  قمح  

حتا في الأماكن التي لم تتغير فيهِا  االريد ال ت حدد مقدار  نقد  
 ة العملة. تعريف

ففي القرن الثامن عشر في عهد الملكة لليزابيث تدر قانون 
نِِص علِِا أن يِِدفد ثلِِث ليِِراد جميِِد العقِِارات التابعِِة للكليِِات 

ِِِ  اأو تبق ِِِ ايِِِدفد لمِِِا نوع ِِِ -االجامعيِِِة الِِِ ت حِِِدد مقِِِدار  قمح 
 للأسعار السائدة في أقرب الأسوا  العامة.

عِن الريِد الِ ت  ويقول الِدكتور ب كسِتون أن النقِود الناتجِة
أتبحت في الوقت الحا ر تبلغ حوالي  عذ كميِة  ايدفد قمح  

الريد علا الر م من أنها حددت في الأتو  االنقود التي يغلها ثلث  
 بثلث الريد كله. 

وبنِِاق علِِا الفكِِرة السِِابقة كِِان لابِِد للريِِد النقِِدت القِِديم 
الِِِ ت كانِِِت تحصِِِو عليِِِه الكليِِِات أن يِِِنلفض للِِِا ربِِِد قيمتِِِه 

. ايمة أو أن يقدر ب كثر من ربد القمص ال ت كان يعادله قِديم  القد
ن  عهد فيليب ومارت لم تنلفض تعريفة العملة الإنجليزية ولكن مُ 
أو بالأحر  لم يطرأ عليها أت تغييِر، لذ كِان يحتِوت أت  للا قلي   
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علِا نفِ  الكميِة  اعدد من الجنيهات والشلنات والبنسات تقريب  
 من الف ة اللالصة. 

ويك ا فِ ن يبِوط قيمِة الريِد النقِدت للكليِات قِد نشِ  عِن 
انلفِِان قيمِِة الف ِِة. وعنِِدما نِِرب  بِِين انلفِِان قيمِِة الف ِِة 
وبين قلة الكمية التي تحتوت عليها العملة التي في مسِتو  واحِد 

 ف ن اللسارة تكون أكبر. 
ففي اسكتلند  حيث ترأ علِا مسِتو  العملِة تغييِرات أكبِر 

ا فِِِي انجلتِِِرا ثِِِم أنِِِه فِِِي فرنسِِِا تِِِرأ علِِِا بكثيِِِر ممِِِا تِِِرأ عليهِِِ
أكبِِِر ممِِِا تِِِرأ عليهِِِا فِِِي اسِِِكتلند  فقِِِد  امسِِِتو  العملِِِة تغييِِِر  

ِِِرة فِِِي  ِِِت ذات قيمِِِة كبي ِِِي كان ِِِد الت ِِِالغ الري انلف ِِِت بعِِِض مب
فِِِِي الوقِِِِت  االأتِِِِو حتِِِِا أنهِِِِا أتِِِِبحت عديمِِِِة القيمِِِِة تقريب ِِِِ

 الحا ر.
وفِِي المسِِتقبو سِِيمكن الحصِِول علِِا نفِِ  كميِِات العمِِو 

صِِو عليهِِا اكن بِِنف  كميِِات القمِِص التِِي تعادلهِِا فِِي التِِي نح
ويِِِ ا  - حيِِِث أن القمِِِص يِِِو الغِِِ اق الرئيسِِِي للعامِِِو -القيمِِِة 

ِِِي  القِِِدر أكثِِِر ممِِِا يمكننِِِا الحصِِِول عليِِِه بِِِنف  الكميِِِات الت
تعادلها من ال يب والف ة أو أت سلعة أ ِر ، لِ لك يحتمِو أن 

ِِات القمِِص المتسِِاوية بعِِدة فتِِرة تويلِِة نفِِ   القيمِِة تكِِون لكمي
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الحقيقية التي لها اكن أت أنها ستمكن مالكها من حراق أو تلِب 
نفِِِ  الكميِِِة مِِِن العمِِِو الِِِ ت يب لِِِه  يِِِر  مِِِن النِِِاص أن قِِِوت 

كمِِا سِِ حاول أن أثبِِت فيمِِا -العامِِو أو السِِعر الحقيقِِي لعملِِه 
فِي المجتمِد  ايلتلذ با ت ف المناسبات فهو أكثر تغيِر   - بعد

فِي المجتمِد الجامِد الِ ت لا يتقِدم ال ت يتقدم نحِو الثِراق عنِه 
فِِي أت وقِِت معِِين تقابلهِِا كميِِة مِِن العمِِو تلتلِِذ فِِي حجمهِِا 

مكِِن الحصِِول عليهِِا فِِي بِِا ت ف كميِِة وسِِائو المعيشِِة التِِي يُ 
 ذلك الوقت. 

ِ معِرن للتغيِرات  اوعلا ذلك فِالريد الِ ت تقِدر قيمتِه قمح 
مِن التي تد و علا كمية العمو التي يمكِن حِرا يا بكميِة معينِة 

 القمص. 
ِِِِه سِِِِلعة أ ِِِِر  لا يتعِِِِرن  ِِِِ ت يحِِِِدد ب ن ِِِِر أن الريِِِِد ال  ي
للتغيرات التِي تطِرأ علِا كميِة العمِو التِي يمكِن مبادلتهِا بكميِة 

للتغيِرات التِي تطِرأ  امعينة من القمص فحسب بو أنه يتعرن أي  ِ
علِِِا كميِِِة القمِِِص التِِِي يمكِِِن حِِِرا يا بكميِِِة معينِِِة مِِِن يِِِ   

 السلعة.
ه علِِا الِِر م مِِن أن قيمِِة الريِِد وقِِد يكِِون مِِن الملحِِوظ أنِِ

ِِ تلتلِِذ فِِي كِِو قِِرن عِِن القِِرن السِِابب عليِِه  االِِ ت يِِدفد قمح 
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مِن عِام للِا  اأكثر من ا ت ف الريد النقدت فهو لا يلتلذ كثيِر  
عام، ولا يتقلب السعر النقدت للعمو من عام للا عام مد تقلبات 

عر لا للسِ االسعر النقدت للقمص بو أنه يبدو في كِو مكِان مناسِب  
 االم قِِت أو العر ِِي لهِِ   السِِلعة ال ِِرورية للحيِِاة ولكِِن مناسِِب  

 للسعر العادت أو المتوس . 
أن ال ت يقوم بتحديد السعر المتوس  أو العادت للقمص يِو 
قيمِِة الف ِِة أو وفِِرة أو جِِدب المنِِاجم التِِي تمِِد السِِو  بهِِ ا 

كمية العمو التي لابد من ب لها   االمعدن أو قد يقوم بتحديد  أي   
ِِة كميِِة  ِِد مِِن اسِِته كها لجلِِب أي وبالتِِالي كميِِة القمِِص التِِي لاب

 معينة من الف ة من المنجم للا السو . 
مِن قِرن للِا  اكبير    اوعلا الر م من أن قيمة الف ة تتغير تغير  

مِا تظِو ثابتِة أو  امن عام للا عام ف نها كثير   اقرن وقلما تتغير كثير  
أو قرن لِ لك قِد يظِو  أقرب للا الثبات فترة قد تبلغ نصذ قرن

أو أقِرب مِا يكِون  االسعر العادت أو السعر المتوس  للقمِص ثابت ِ
للا الثبات فترة تويلة من الوقت وقد يصاحب ذلك ثبات السِعر 
النقِِدت للعمِِو علِِا حِِرط أن يظِِو المجتمِِد علِِا نفِِ  الحِِال 
التي يو عليها أو أقرب ما يكون لليها ففِي نفِ  الوقِت قِد يبلِغ 

أو العر ي للقمص في كثير من الأحيان في لحد  السعر الم قت 
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السنوات  عذ ما كان عليه في السنة السابقة أو قد يتغيِر سِعر  
. وعنِدما احِلن   50للِا  احِلن   20حِلنات، أو  5للربد جالون من 

يصِو القمِِص للِِا السِِعر الأ يِِر فلِِن تكِِون القيمِِة الاسِِمية للريِِد 
ِ حسِب بِو أن  ِعذ مِا كانِت عليِه مِن قبِو ف اال ت يِدفد قمح 

أو أنهِِِا قِِِد تقابِِِو  االقيمِِة الحقيقيِِِة لهِِِ ا الريِِِد ستت ِِِاعذ أي  ِِِ
ِِِر مِِِن السِِِلد الأ ِِِر ، أمِِِا  ِِِة العمِِِو أو الجِِِزق الأكب  ِِِعذ كمي
السعر النقدت للعمو ومعه السِعر النقِدت لمعظِم السِلد الأ ِر  

 أثناق كو ي   التقلبات. افسيظو ثابت  
دقيب الوحيد يك ا يبدو بو و  أن العمو يو المعيار العام ال

ال ت يمكن أن نقارن به قيم السلد الملتلفة فِي جميِد الأوقِات 
 وجميد الأماكن. 

مكننا أن نقدر القيمة الحقيقية للسلد الملتلفة من قرن ولا يُ 
أن نقِدريا  امكننِا أي  ِللا قرن بكميات الف ة التي تقابلها. ولا يُ 

منتهِا بكميات القمص، ولكن بكميات العمِو يمكننِا أن نقِدريا ب
 االدقة مِن قِرن للِا قِرن ومِن عِام للِا عِام. ويعتبِر القمِص مقياس ِ
أف و من الف ِة لتقِدير يِ   القيمِة مِن قِرن للِا قِرن لأن نفِ  
الكميات من القمص سِتكون بم ِي القِرون أقِرب مِن القيمِة للِا 

 نف  كمية العمو منها للا نف  كميات الف ة. 
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تبِِر الف ِِة أمِِا مِِن عِِام للِِا عِِام فعلِِا العكِِ  مِِن ذلِِك فتع
ِِ أف ِِو مِِن القمِِص لأن الكميِِات المتسِِاوية منهِِا سِِتعادل  امقياس 

 . انف  كمية العمو تقريب  
ولكِن علِا الِر م مِِن أنِه قِد يكِون فِِي تحديِد ريِد دائِِم أو 
فِِِي كتابِِِة عقِِِود تويلِِِة الأجِِِو مِِِن المفيِِِد أن يفِِِر  بِِِين السِِِعر 
الحقيقي والسعر الاسمي ف  فائدة من ذلك عند تبادل العمليات 

  في الحياة الإنسانية. اتجارية العادية والأكثر حيوع  ال
ِِا  نسِِبة دقيقِِة بِِين  ولذا لِِم يلتلِِذ الوقِِت أو المكِِان فهن

فكلمِا دادت أو  -السعر الحقيقي والسعر الاسمي لجميد السِلد
قلِت كميِة النقِود التِِي تحصِو عليهِا مقابِو أيِِة سِلعة مِن السِِلد 

عمِِِو التِِِي فِِِي سِِِو  لنِِِدن علِِِا سِِِبيو المثِِِال ا تلفِِِت كميِِِة ال
تمكنِِك مِِن حِِِراق يِِ   السِِِلعة أو الإقبِِال عليهِِِا بنسِِبة متقاربِِِة 
ِِِار  لِِِ لك فِِِ ذا لِِِم يلتلِِِذ الزمِِِان والمكِِِان فتعتبِِِر النقِِِود المعي
ِِِة لجميِِِد السِِِلد ويِِِي لا تظِِِو   ِِِدقيب للقيمِِِة التبادليِِِة الحقيقي ال

 ك لك للا في حالة عدم ا ت ف الزمان أو المكان فق .
نتظمة بين السعر الحقيقي وعلا الر م من عدم وجود نسبة م

والسِِِعر النقِِِدت للسِِِلد فِِِي الأمِِِاكن البعيِِِدة فِِِ ن التِِِاجر الِِِ ت 
للا السعر  ايحمو ب اعته من سو  للا سو  لا يجد أمامه مقياس  
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النقدت أو الفر  بين كمية الف ة التِي يشِترت بهِا ب ِاعته وتلِك 
الكمية التي ير ا بها عند بيعه للب اعة. فقد تكِون قيمِة نصِذ 

ة من الف ة في كانتون بالصين أكثر بقليو من قيمة العمِو أو أوقي
  روريات الحياة التي تعادلها في أوقية من الف ة في لندن. 

ل لك قد تكون السلعة التي تباع بنصذ أوقية من الف ة فِي  
كِِانتون أ لِِا وذات أيميِِة حقيقيِِة بالنسِِبة للِِ ت يمتلكهِِا ينِِا  

ِِة مِِن  ِِاع ب وقي الف ِِة فِِي لنِِدن بالنسِِبة أكثِِر مِِن السِِلعة التِِي تب
 لل ت يمتلكها في لندن. 

ويك ا لذا استطاع التاجر في لندن أن يشترت من كانتون بما 
ِِة مِِن الف ِِة سِِلعة يمكنِِه أن يبيعهِِا فِِي لنِِدن  ِِه نصِِذ أوقي قيمت

مِِن يِِ    %100مقابِِو أوقيِِة مِِن الف ِِة فِِ ن نسِِبة ربحِِه تبلِِغ 
متهِِا الصِِفقة كمِِا لِِو كانِِت أوقيِِة الف ِِة فِِي لنِِدن تعِِادل فِِي قي

ِِ أوقيِِة الف ِِة فِِي كِِانتون ولا أيميِِة لِِه فِِي أن نصِِذ أوقيِِة  اتمام 
الف ِِِة فِِِي كِِِانتون كانِِِت تتِِِيص لِِِه كميِِِة مِِِن العمِِِو و ِِِروريات 

 الحياة أكبر مما تتيحه له أوقية من الف ة في لندن. 
ِ  ِعذ كميِة جميِد  اأن أوقية الف ة في لندن ستتيص له دائم 
لِِه نصِِذ أوقيِِة مِِن   ِِروريات الحيِِاة التِِي كِِان يمكِِن أن يتيحهِِا

 . االف ة وي ا ما يريد  تمام  
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ولمِِا كِِان السِِعر الرسِِمي أو النقِِدت للسِِلد يِِو الِِ ت يقِِرر 
حكمِِِة الِِِد ول فِِِي جميِِِد عمليِِِات الشِِِراق والبيِِِد ومِِِا  اأ يِِِر  

يكتنِِذ ذلِِك مِِن التِِديور وأنِِه يقِِوم لِِ لك بتنظِِيم كِِو الأعمِِال 
فِِِ  التجاريِِة فِِِي الحيِِاة العامِِِة تالمِِا تِِِد و فيهِِا عامِِِو السِِعر 

 عجب في الايتمام بالسعر الاسمي عن السعر الحقيقي.
وفِِِي مثِِِو يِِِ   الحِِِال قِِِد يكِِِون مِِِن المجِِِدت فِِِي بعِِِض 
الأحيِِِِان أن نقِِِِارن القِِِِيم الحقيقيِِِِة الملتلفِِِِة لسِِِِلعة معينِِِِة فِِِِي 
أوقات وأماكن ملتلفة أو تفاوت درجات النفوذ التي تتا  للِبعض 

 ا. سبات حت  علا عمو اك رين والتي أتاحتها ي   السلعة في منا
ويجب علينا في ي   الحال ألا نقارن الكميات المتفاوتة من 
الف ة التي تباع بها السلعة مقارنتنا الكميات الملتلفة من العمِو 

 التي كان يمكن أن تقابو تلك الكميات من الف ة. 
 يِِِر أننِِِا لا نكِِِاد نعِِِرف الأسِِِعار السِِِائدة للعمِِِو فِِِي أدمنِِِة 

ال دمِِة  يِِر أن أسِِعار القمِِص  م ِِت أو فِِي أمِِاكن بعيِِدة بالدقِِة
علِِا الِِر م مِِن أنهِِا كانِِت تسِِجو بانتظِِام فِِي ب ِِعة أمِِاكن فهِِي 

كمِا أن المِ ر ين و يِريم مِن الكتِاب   اعلا العمِوم أكثِر و ِوح  
 قد التفتوا لليها أكثر من  يريا من الأسعار. 
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لِِِ لك يجِِِب علينِِِا أن نقنِِِد بهِِِا لا علِِِا أنهِِِا تتسِِِاو  فِِِي 
ائدة ولكِِن علِِا أنهِِا أقِِرب تقِِدير نسِِبتها مِِد أسِِعار العمِِو السِِ

لهِِِ   النسِِِبة يمكِِِن أن يتِِِا  لنِِِا، وسِِِ حاول فيمِِِا بعِِِد أن أنتهِِِز 
 الفرتة لأعقد عدة مقارنات من ي ا القبيو.

ِِة  ِِاتراد تقِِدم الصِِناعة -لقِِد وجِِدت الِِدول التجاري أن  - ب
مِِن المناسِِب أن تصِِند النقِِود مِِن المعِِادن الملتلفِِة فلصِِِص 

للصِِِفقات المتوسِِِطة القيمِِِة  الِِِ يب للصِِِفقات الكبيِِِرة والف ِِِة
والنحِِِاص وبعِِِض المعِِِادن الر يصِِِة الأ ِِِر  للمعِِِام ت الأقِِِو 
ِِ  اقيمِِة. وقِِد اعتبِِر أحِِد يِِ   المعِِادن أكثِِر م قمِِة ليكِِون مقياس 

 للقيمة عن أت معدن من المعدنين اك رين. 
ويبدو أن ي ا التفصيو كان من نصيب المعِدن الِ ت حِدا 

مِن وسِائو التعامِو وبمجِرد  أن استلدمه الناص لأول مرة كوسِيلة
وربما كان ذلك قد  -لمعام تهم  اأن بدأ الناص يستلدمونه معيار  

ربمِِا  - حِِدا عنِِدما لِِم يكِِن لِِديهم نقِِود مِِن  يِِر يِِ ا المعِِدن
  لوا يفعلون ذلك حتا عندما دالت ي   ال رورة.

ِِم يكِِن لِِديهم للا النقِِود المصِِنوعة مِِن  ويقِِال أن الرومِِان ل
ونيِِة الأولِِا بلمِِ  سِِنوات حينمِِا بِِدأوا النحِِاص قبِِو الحِِرب الب

 تناعة النقود من الف ة لأول مرة. 
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ِِ للقيمِِة فِِي  الِِ لك يبِِدو أن النحِِاص  ِِو بصِِفة دائمِِة مقياس 
الجمهوريِِِة الرومانيِِِة. ويبِِِدو أن جميِِِد الحسِِِابات وقيمِِِة جميِِِد 
العقارات كانِت تقِدر فِي رومِا أمِا بعملِة اكص أو السبسِتيرتيوص 

 م للعملة النحاسية. وكان اكص المقياص الدائ
ِِِين ونصِِِذ قطعِِِة مِِِن  أمِِِا السبسِِِتيرتيوص فهِِِو يعِِِادل قطعت
عملِِِة اكص ولِِِ لك علِِِا الِِِر م مِِِن أن السبسِِِتيريوص كِِِان فِِِي 
الأتِو عملِِة ف ِية فقِِد كانِِت قيمتِه تقِِدر بالنحِاص. وكِِان يقِِال 
في روما أن ال ت يدين بكمية كبيرة من النقود يستحوذ علا كمية  

 لآ رين.كبيرة من النحاص يي ملك ل
ويبِِِِِِدو أن الِِِِِِدول الشِِِِِِمالية التِِِِِِي قامِِِِِِت علِِِِِِا أنقِِِِِِان 

ف ِِِية منِِِ  أن بِِِدأت  االإمبراتوريِِِة الرومانيِِِة كانِِِت تمتلِِِك نقِِِود  
تسِِِتقر، وأنهِِِا لِِِم تعِِِرف العمِِِ ت ال يبيِِِة أو النحاسِِِية للا بعِِِد 
مِِرور عِِدة قِِرون و هِِرت العمِِ ت الف ِِية فِِي انجلتِِرا فِِي عهِِد 

ث لم يكِن قِد  هِر للا السكسونيين ولكن حتا عهد لدوارد الثال
عدد محدود مِن العمِ ت ال يبيِة ولِم توجِد العمِ ت النحاسِية 

 في بريطانيا حتا عهد جيم  الأول. 
وأعتقد أن جميِد الحسِابات وقيمِة جميِد السِلد والعقِارات 
فِِي انجلتِِِرا وفِِِي جميِِِد الِِدول الأوربيِِِة الحديثِِِة الأ ِِِر  كانِِِت 
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ن كميِِة الثِِروة التِِي تقِِدر بالف ِِة أمِِا اكن فعنِِدما نريِِد أن نعبِِر عِِ
يمتلكهِِِِا حِِِِلص مِِِِن الأحِِِِلاص فقلمِِِِا نِِِِ كر عِِِِدد الجنيهِِِِات 
ال يبيِِة التِِي نفتِِرن أنهِِا تسِِاوت يِِ   الثِِروة ولكننِِا نِِ كر عِِدد 

 الجنيهات الإسترلينية التي تعادلها..
أننِي أعتقِِد أن الغطِاق الشِِرعي فِي كِِو الِدول كِِان لا يمكِِن 

ن الِِ ت كِِان أن يِِتم فِِي الأتِِو للا بالعملِِة المصِِنوعة مِِن المعِِد
ِِ للقيمِِة و ِِو الِِ يب فِِي انجلتِِرا لا يعتبِِر  اأو معيِِار   ايعتبِِر مقياس 

 عملة قانونية لفترة تويلة بعد أن بدأت تصند منه النقود. 
ولِِم يكِِن ينِِا  أت قِِانون عِِام أو تصِِريص يحِِدد النسِِبة بِِين 

 النقود ال يبية والف ية لذ تر  تحديد ي   النسبة للسو . 
الِِدين ذيبِِا فقِِد يِِرفض الِِدائن فِِ ذا عِِرن المِِدين تسِِديد 

قبول الدين علا ي   الصورة أو قد يقبله علا أساص تقِدير قيمِة 
 ال يب علا أساص يتفب عليه كو من الدائن والمدين. 

ولا يعتبِِر النحِِاص فِِي الوقِِت الحا ِِر عملِِة يمكِِن السِِداد 
بها للا عند تغير العم ت الف ية الصغيرة. وفِي يِ   الحِال كِان 

ِِز بِِين ال ِِالتميي ِِ ت كِِان مقياس  والمعِِدن الِِ ت لِِم يكِِن  امعِِدن ال
 يعتبر أكثر من مجرد تمييز اسمي.  امقياس  



65 

 

ِِ لفون اسِِتلدام  اوبم ِِي الِِزمن عنِِدما أ ِِ  النِِاص تِِدريجي   ي
بالنسِبة القائمِة  االمعادن الملتلفة علا تورة عملة واددادوا علم  

علِا مِا  -بين قيمة كو منها وقيمة  يريا وجد في معظم البلِدان 
أنه من الم ئم أن ت كد ي   النسبة وأن يعلِن فِي قِانون  - تقدأع

عِِام أن الجنيِِه الِِ يبي الِِ ت تتِِوفر فيِِه تِِفات معينِِة مِِن حيِِث 
وأن تقبِو الِديون  احِلن   21ودن ال يب ونقاوته يجب أن يسِاوت 

 التي تسدد به. 
وفي ي   الحِال وأثنِاق اسِتمرار تطبيِب نسِبة منظمِة مِن يِ ا 

والمعِِِدن  ابِِِين المعِِِدن الِِِ ت يعتبِِِر معيِِِار  القبيِِِو أتِِِبص التمييِِِز 
 أكثر من مجرد تمييز اسمي. اال ت لا يعتبر معيار  

وعند حدوا أت تغيير في ي   النسِبة المحِددة يصِبص يِ ا 
 أكثر من مجرد تمييز اسمي. االتمييز أو علا الأقو يبدو أنه أي   

 20ولذا انلف ِِِت قيمِِِة الجنيِِِه المحِِِددة ف تِِِبص يسِِِاوت 
ِِِِد  احِِِِلن   22عِِِِت ف تِِِِبص يسِِِِاوت أو ارتف احِِِِلن   وأتِِِِبحت جمي

الحسِِابات وجميِِد الالتزامِِات التِِي يفر ِِها الِِدين تسِِدد بِِالنقود 
الف ية فمن الممكن أن يسدد الجِزق الأكبِر مِن الِديون فِي كِ  
الحِِِالين بِِِنف  كميِِِة النقِِِود الف ِِِية التِِِي كانِِِت تِِِدفد مِِِن قبِِِو 

لِب  ولكنها كانت تتطلب كميِات ملتلفِة مِن النقِود ال يبيِة فتتط
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 كمية أكبر في الحالة الأولا وكمية أتغر في الحالة الثانية. 
للتغيِر مِن الِ يب مِن حيِث  اوقد يبدو أن الف ة أقو تعر   

لقيمِِِة  اأن الف ِِِة يمكِِِن اعتباريِِا معيِِِار   االقيمِِة، وقِِِد يبِِِدو أي  ِِ
تقاص به قيمة الف ِة.  اال يب بينما لا يمكن اعتبار ال يب معيار  

تتوقِِذ علِِا كميِِة الف ِِة التِِي يمكِِن قِِد يبِِدو أن قيمِِة الِِ يب 
اسِِتبدالها بِِه وأن قيمِِة الف ِِة لا تتوقِِذ علِِا كميِِة الِِ يب التِِي 

 يمكن استبدالها به. 
ِِِِِا لعِِِِِادة الاحتفِِِِِاظ  ولكِِِِِن يِِِِِ ا الا ِِِِِت ف قِِِِِد يرجِِِِِد لل
بالحسابات وترجمة جميد المبالغ الكبيرة والصغيرة بكميِة الف ِة 

 التي تساويها كمية ال يب. 
ِِِِ 25ا  البنكنِِِِوت التِِِي قيمتهِِِا أن أيِِِة ورقِِِة مِِِن أور   اجنيه 

بعد تغييريا به ا الشِكو سِتظو قيمتهِا  اذيبي   اجنيه   50أو  اذيبي  
 كما كان يحدا من قبو.   اذيبي   اجنيه   50أو  25

بِنف   - بعد حدوا مثو يِ ا التغييِر -وسيمكن استبدالها 
الكميِِة مِِن الِِ يب التِِي كانِِت تسِِاويها مِِن قبِِو ولكِِن بكميِِات 

تلفِِة كِِو الا ِِت ف وسِِيبدو عنِِد دفِِد يِِ   الورقِِة مِِن الف ِِة مل
 من الف ة من حيث القيمة.  اأن ال يب أقو تغير   - النقدية



67 

 

لقيمة الف ة وقد  اوقد يبدو أن ال يب يمكن أن يكون معيار  
ِِِ ِِِر مقياس  لقيمِِِة الِِِ يب. ولذا  ايبِِِدو أن الف ِِِة لا يمكِِِن أن تعتب

را  حِِِِِاعت عِِِِِادة الاحتفِِِِِاظ بالحسِِِِِابات وترجمتهِِِِِا بصِِِِِورة أو 
بنكنِِِوت و يريِِِا مِِِن النقِِِود التِِِي تحمِِِو التزامِِِات أ ِِِر  بهِِِ ا 
 االشِِكو فقِِد يعتبِِر الِِ يب لا الف ِِة المعِِدن الِِ ت يتلِِ  معيِِار  

 للقيمة.  اومقياس  
والحقيقة أنه عنِد وجِود أيِة نسِبة محِددة بِين قيمِة المعِادن 
الملتلفِِة فِِي العملِِة تقِِوم قيمِِة معظِِم المعِِادن النفيسِِة بتحديِِد 

من النحاص كانت تحتِوت  اها. أن الاثنا عشر بنس  قيمة العملة كل
علا رتو من النحاص ال ت لا يعتبر أف و الأنواع وال ت كِان لا 
 يكاد يساوت سبعة بنسات من الف ة قبو أن تصند منه العملة. 

ولكن بعد تحديد قيمته أتبحت يِ   البنسِات الاثنتِا عشِر 
ِِِِة للشِِِِلن ويم كِِِِن تسِِِِاوت حِِِِلنا فهِِِِي تعتبِِِِر فِِِِي السِِِِو  معادل

اسِِِتبدالها بشِِِلن فِِِي أت وقِِِت مِِِن الأوقِِِات. وحتِِِا قبِِِو الفتِِِرة 
الأ يِِرة مِِن لتِِ   العملِِة ال يبيِِة فِِي بريطانيِِا كِِان الِِ يب أو 
علِِا الأقِِو ذلِِك الجِِزق الِِ ت يتداولِِه النِِاص فِِي لنِِدن والمنِِاتب 

كِِان علِِا العمِِوم قِِد انلفِِض فِِي مسِِتو  ثقلِِه أقِِو   - المجِِاورة
 من انلفان للجزق الأكبر من الف ة. 
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المتآكلِِة التِِي  ِِاعت بعِِض  اوكِِان الواحِِد والعشِِرون حِِلن  
 امعالمهِِا تعتبِِر معادلِِة للجنيِِه الِِ يب الِِ ت ربمِِا كِِان يِِو أي  ِِِ

ولن كِِان بدرجِِة أقِِو وقِِد قربِِت القِِوانين الأ يِِرة العملِِة  متِِآك   
ِِا ثقلهِِا المعِِروف ويحتمِِو أن يحِِتف  بالقِِانون الِِ ت  ِِة لل ال يبي

الحكوميِِِة للا بعِِِد يِِنص علِِِا عِِِدم قبِِول الِِِ يب فِِِي المكاتِِب 
 معادلتها لودنها المعروف.

وقِِد رفعِِت الإتِِ حات التِِي أد لِِت علِِا العملِِة ال يبيِِة 
 مكن استبدالها بها.قيمة العملة الف ية التي يُ 

جنيِه ذيبِي  44.5وتقوم دار سك النقود الانجليزية بصناعة 
ِِه  ِِة مِِن الِِ يب التِِي ودنهِِا رتِِو، علِِا أن يسِِاوت الجني مِِن كمي

ِ احلن   21ال يبي   افتكون قيمة الرتو مساوية لسِتة وأربعِين جنيه 
بنسات. ل لك تبلغ قيمة الأوقية مِن يِ ا الِ يب  6و احلن   14و
 بنسات من الف ة.  10.5و احلن   17جنيهات و 3

ولا تفِِِِرن فِِِِي انجلتِِِِرا أيِِِِة  ِِِِريبة علِِِِا تِِِِناعة العمِِِِ ت 
فالِِ ت يحمِِو سِِِبيكة مِِن الِِ يب ودنهِِِا رتِِو أو أوقيِِة للِِِا دار 

 نه يحصو من ينا  علا رتِو أو أوقيِة مِن الِ يب سك النقود ف
 علا حكو عملة دون أن تقو من حيث الودن. 
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قِِال أن الأوقيِِة مِِن الِِ يب التِِي تبلِِغ قيمتهِِا وعلِِا ذلِِك يُ 
بن  يي سعر ال يب فِي دار  10.5و احلن   17ث ثة جنيهات و

سك النقود بانجلترا أو كمية العملة ال يبية التي تقدمها دار سك 
 مقابو سبيكة ال يب المعيارت.النقود 

وقبِِو لد ِِال الإتِِ حات علِِا العملِِة ال يبيِِة ارتفِِد سِِعر 
وبلِِغ  احِِلن   18جنيهِِات و 3الأوقيِِة مِِن الِِ يب المعيِِارت فبلِِغ 

حلنا بو بلِغ سِعر  فِي كثيِر مِن الأحيِان  19جنيهات و 3 اأحيان  
جنيهِِات. وقلمِِا تحتِِوت يِِ   الكميِِة مِِن الِِ يب فِِي العملِِة  4

لِِِة والمطموسِِِة علِِا أكثِِِر مِِِن أوقيِِة مِِِن الِِِ يب ال يبيِِة المتآك
ن  الإت حات التِي أد لِت علِا العملِة ال يبيِة ومُ  .(2 المعيارت

 3داد سِِعر الأوقيِِة مِِن سِِبيكة الِِ يب المعيِِارت فِِي السِِو  عِِن 
بنسات ولكن قبو ي   الإت حات كان  7حلنا و 17جنيهات و

ِ سِك أعلِا مِن السِعر الِ ت تحِدد  دار  االسعر في السِو  دائم 
النقود.  ير أن سعر السو  لا يتغير سواق دفد بالعملة ال يبية أو 

 الف ة. 
ل لك لم ترفد ي   الإت حات الأ يرة قيمة العملة ال يبيِة 

قيمة العملة الف ية بالنسبة للسِبيكة  افحسب بو أنها رفعت أي   
                                                 

 ( يقصد بالذهب المعياري معدن الذهب الذي يحتوي على نقاوة معينة. 2)
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ال يبية وبالنسبة لجميد السلد الأ ر ، وعلا الر م مِن أن سِعر 
ر مِِِن السِِِلد الأ ِِِر  يل ِِِد لكثيِِِر مِِِن العوامِِِِو الجِِِزق الأكبِِِ

الأ ر  فارتفاع قيمة العملة ال يبية أو الف ِية بالنسِبة لهِا قِد لا 
 .اومحسوس   ايكون وا ح  

حِِلن تحتِِوت  62وتقِِوم دار سِِك النقِِود الانجليزيِِة بصِِناعة 
مِن الف ِة المعياريِة مِن سِبيكة  علا كميِة مِن الف ِة ودنهِا رتِ   

. وقبو الإت حات التِي ي يبلغ ودنها رت   من الف ة المعيارية الت
أد لت علا العملة ال يبية كان سعر الأوقية من الف ِة المعياريِة 

بنسِات  4حِلنات و 5 ايتفاوت في مناسبات ملتلفة فيبلِغ أحيانِ 
حلنات  5بنسات أو  6حلنات و 5بنسات أو  5حلنات و 5أو 
 ات. بنس 8حلنات و 5ما كان يبلغ سعريا  ابنسات وكثير   7و

بنسِِات.  7حِِلنات و 5ولكِِن يبِِدو أن السِِعر الشِِائد كِِان 
ومنِِ  يِِ   الإتِِ حات انلفِِض سِِعر الأوقيِِة فِِي بعِِض الأحيِِان 

 5بنسِِِِِِات أو  4حِِِِِِلنات و 5بنسِِِِِِات أو  3حِِِِِِلنات و 5للِِِِِِا 
 ما داد علا السعر الأ ير. ابنسات ونادر   5حلنات و

وكما أن سعر النحاص يقدر ب كثر مِن قيمتِه الحقيقيِة كِ لك 
سِِعر الف ِِة بِِ كثر مِِن قيمتهِِا الحقيقيِِة وذلِِك مِِن حيِِِث  يقِِدر

النسِِِبة القائمِِِة بِِِين المعِِِادن الملتلفِِِة التِِِي تصِِِند منهِِِا العملِِِة 
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الانجليزية. أما في السو  الأوربية ف ن أوقية ال يب اللِالص فِي 
أوقيِِة مِِن الف ِِة  14العملِِة الفرنسِِية أو الهولنديِِة تعِِادل حِِوالي 

 اللالصة. 
تسِِاوت الأوقيِِة مِِن الِِ يب اللِِالص  وفِِي العملِِة الانجليزيِِة

أوقية من الف ة أت كمية أكبِر مِن الكميِة التِي تسِاويها فِي  15
 أوربا. 

وكمِِا أن سِِعر النحِِاص الِِ ت علِِا حِِكو ق ِِبان لِِم يرتفِِد 
حتِِِِا فِِِِي انجلتِِِِرا بارتفِِِِاع سِِِِعر النحِِِِاص فِِِِي العملِِِِة النحاسِِِِية 
الانجليزية ك لك لم يِنلفض سِعر الف ِة فِي السِبيكة بانلفِان 

عر الف ة في العملة الانجليزية أن الف ة في السبيكة مِا معدل س
دالِِت تحِِتف  بنسِِبتها الحقيقيِِة للِِ يب ولِِنف  السِِبب يحِِتف  

 ق بان النحاص بنسبته للا الف ة.
وبعد الإت حات التي أد لت علا نظام العملِة الف ِية فِي 
عهِِد ولِِيم الثالِِث  ِِو سِِعر السِِبيكة الف ِِية أعلِِا مِِن سِِعر دار 

.. وقد أرجد مستر لو  يِ ا الارتفِاع فِي السِعر سك النقود قلي   
 للا الإذن بتصدير سبائك الف ة وحظر تصدير العم ت الف ية.
وقال: أن ي ا التصِريص بالتصِدير جعِو الطلِب علِا سِبائك 
الف ِِِة أكثِِِر مِِِن الطلِِِب علِِِا العمِِِ ت الف ِِِية.  يِِِر أن عِِِدد 
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ِِِ  فِِِي عمليِِِات االِِِ ين يريِِِدون العملِِِة الف ِِِية لاسِِِتلدامها عموم 
البيِد والشِِراق التِِي تِِتم دا ِِو الِب د أكبِِر بكثيِِر مِِن عِِدد الِِ ين 
يريِِِدون السِِِبائك الف ِِِية لاسِِِتلدامها فِِِي التصِِِدير أو فِِِي أت 

  رن آ ر. 
ويصر  اكن بتصدير سِبائك الِ يب بينمِا أن مِن المحظِور 
تصِِدير العملِِة ال يبيِِة ممِِا جعِِو سِِعر السِِبائك ال يبيِِة يِِنلفض 

 عن سعر دار سك النقود. 
ن سِِعر الف ِِة فِِي العملِِة الانجليزيِِة فِِي ذلِِك الوقِِت   يِِر أ

بالنسبة لسعر الِ يب كمِا يِو الحِال اكن. وكانِت  اكان منلف   
العملة ال يبية حينئ  يي التِي تحِدد القيمِة الحقيقيِة للعملِة كمِا 

 يحدا اكن. 
وكمِِا أن الإتِِ حات التِِي أد لِِت علِِا العملِِة الف ِِية لِِم 

الِِ ت تحِِدد  دار سِِك تلفِِض سِِعر سِِبيكة الف ِِة للِِا السِِعر 
النقود ف  يستبعد أن يحدا ذلك عند لد ال لت حات جديدة 

 علا ذلك.
ولِِِو عِِِادت العملِِِة الف ِِِية للِِِا ودنهِِِا المقِِِرر مثِِِو الِِِ يب 
ِِة مِِن الف ِِة  ِِ يبي بكمي لأتِِبص مِِن الممكِِن اسِِتبدال الجنيِِه ال
علِِا حِِكو عملِِة أكبِِر مِِن الكميِِة التِِي يسِِتبدل بهِِا مِِن الف ِِة 
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لهِ ا يتحقِب الِربص فِي حالِة تِهر العملِة التي علا حكو سبيكة 
ِِِِا ودنهِِِِا المقِِِِرر كِِِِام    ِِِِوت عل ِِِِي تحت لذا اسِِِِتبدلت  الف ِِِِية الت

السِِِِبيكة الف ِِِِية بعملِِِِة ذيبيِِِِة أولا ثِِِِم اسِِِِتبدلت يِِِِ   العملِِِِة 
ال يبية بعملة ف ِية تصِهر بِنف  الطريقِة ويبِدو أن لد ِال تغييِر 
  تفيذ علا النسبة الحالية يِو السِبيو الوحيِد للتغلِب علِا يِ 

 التعقيدات.
وربما قلت يِ   الصِعوبات لِو حِدد سِعر الف ِة فِي العملِة 
ب كثر من نسبته الحالية لل يب علا حرط أن يصِدر قِانون يِنص 
فِِي نفِِ  الوقِِت علِِا أن التعامِِو الشِِرعي لا يكِِون بالف ِِة لذا 
دادت قيمته عن جنيه ذيبي، كمِا يِو الحِال بالنسِبة للف ِة التِي 

 . او لذا بلغت قيمة العملية حلن  لا تعتبر وسيلة حرعية للتعام
ففي ي   الحِال لِن يلِدع أت دائِن بارتفِاع قيمِة الف ِة فِي 
العملِِِة كمِِِِا لا يمكِِِِن أن يلِِِِدع أت دائِِِِن فِِِِي الوقِِِِت الحا ِِِِر 

 بارتفاع قيمة النحاص. 
عاني مِِِن يِِِ ا القِِِانون يِِِم أتِِِحاب البنِِِو . فعنِِِدما والِِِ ت سِِِيُ 

ِِِِت بتسِِِِ ِِِِ ن البنِِِِو  تحِِِِاول كسِِِِب الوق ِِِِزداد  ِِِِغ  العمِِِِو ف ديد ي
الحسِِِِابات مِِِِن القطِِِِد النقديِِِِة ذات السِِِِت بنسِِِِات  يِِِِر أن يِِِِ ا 

 تباع ي   الطريقة المشينة لتجنب الدفد فور ا. االقانون سيمنعها من 



74 

 

وست ِِطر بالتِِالي ل حتفِِاظ فِِي  زائنهِِا فِِي جميِِد الأوقِِات 
بكمية من النقود أكثر من التِي تحِتف  بهِا اكن وعلِا الِر م مِن 

بنو  ف نها ست من للدائنين حقوقهم أن ي   الطريقة قد ت ايب ال
 في نف  الوقت.

 بسِعر الِ يب فِي  ابنس ِ 10.5حلنا و 17جنيهات و 3أن 
علِِِا أكثِِِر مِِِن أوقيِِِة مِِِن  دار سِِِك النقِِِود( لا تحتِِِوت بالت كيِِِد

ال يب المعيارت ول لك قد لا تسِاوت أكثِر مِن يِ   الكميِة مِن 
سِِبيكة الِِ يب المعيِِارت  يِِر أن الِِ يب علِِا حِِكو عملِِة أكثِِر 

 م قمة للتبادل من ال يب علا حكو سبيكة. 
ِِ   اويجِِب أن ن حِِ  أننِِي أقصِِد بالسِِعر النقِِدت للسِِلد دائم 
كمية ال يب أو الف ة اللالصِة التِي يمكِن اسِتبدالها بهِا بغِض 

 النظر عن الوحدة النقدية للعملة.
بنسِِِات فِِِي عهِِِد لدوارد الأول  8حِِِلنات و 6لننِِِي أر  أن 

النقديِة فِي الجنيِه الاسِترليني فِي كانت تساوت نف  القيمة   مث   
وقتنِِِا يِِِ ا لأنهِِِا كانِِِت تحتِِِوت علِِِا وجِِِه التقريِِِب علِِِا نفِِِ  
الكمية من الف ة اللالصِة التِي يحتِوت عليهِا الجنيِه الاسِترليني 

 اكن.
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 الفصل السادس
 لأجزاء التي يتألف منها ا                    

 سعر السلع                   

ئمِِة بِِين مقِِادير العمِِو ال دمِِة للحصِِول يبِِدو أن النسِِبة القا
علِِا السِِلد الملتلفِِة يِِي الشِِيق الوحيِِد الِِ ت يمكِِن أن يتِِيص 
قاعدة للتبادل فلو كان تيد القندص في الدولة التِي تعمِو بصِيد 
الحيوانات، يتطلب  عذ العمو ال ت يتطلبه تِيد الغِزال ف بِد 

 أن القندص سيساوت في القيمة  زالين. 
ِِِِومين أو ومِِِِن الطبيعِِِِي أن الإ ِِِِتم بعِِِِد عمِِِِو ي ِِِِ ت ي نتِِِِا  ال

ساعتين سيعادل في القيمة  عذ الإنتا  ال ت يتم بعد عمو يِوم 
  واحد أو ساعة واحدة.

ولِِو كِِان نِِوع مِِن العمِِو أحِِب مِِن نِِوع آ ِِر مِِن العمِِو ف ننِِا 
مِا يسِِتبدل  الهِ   الصِعوبة ولِِ لك فكثيِر   اسِنتلم  الأعِ ار تبع ِِ

لصِعب ب نتِا  عمِو تِم لنتا  عمو تم في ساعة واحدة من النوع ا
 في ساعتين من النوع الأقو تعوبة. 
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ولذا تطلب نوع معين من العمو درجة  ير عادية مِن المهِارة 
ِِِِو يِِِِ    ِِِِا  لمِِِِن ينعمِِِِون بمث ِِِِ ت يت ِِِِرام ال ِِِِ ن الاحت ِِِِة ف والمويب
الموايِِب سِِيللد بعِِض القيمِِة علِِا لنتِِاجهم الِِ ت يتميِِز بقيمِِة 

 ة. أسما من قيمة الوقت ال ت أنفب في لنتا  السلع
نتيجِة  -أن مثو ي   الموايب قلما يمكن اكتسِابها ولكنهِا 

قد لا تعتبر في كثيِر  - لاستلدامها الطويو ولارتفاع قيمة لنتاجها
من الأحيان أكثر من مجرد تعويض معقول للوقِت والعمِو اللِ ين 

 أنفقا في الحصول عليها. 
وفِِي حالِِة المجتمِِد المتقِِدم تتِِا  مثِِو يِِ   التعوي ِِات عِِن 

والمهارات الرفيعة علا حكو أجور عن العمو، ولابِد أن  المشا 
  من ي ا القبيو قد حدا في أقدم المراحو وأكثريا بدائية. احيئ  

وفي يِ   الحِال يِرتب  الإنتِا  الكلِي للعمِو بالعامِو وتعتبِر  
كميِِِة العمِِِو التِِِي تبِِِ ل فِِِي سِِِبيو الحصِِِول علِِِا سِِِلعة مِِِا أو 

ِِ ت يُ  ِِد ال ِِة العمِِو التِِي   مكِِن أن يِِنظملنتاجهِِا الظِِرف الوحي كمي
 تستبدل بها.

وبمجِِِرد أن يتِِِراكم رأص المِِِال فِِِي أيِِِدت أحِِِلاص معينِِِين 
يستلدمه البعض في ليجاد عمو للنشيطين ال ين يزودون بالمواد 
اللِِام وتكفِِو لهِِم أسِِباب الحيِِاة حتِِا يمكِِن تحقيِِب الِِربص بعِِد 
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بيِِد لنتِِاجهم أو بيِِد القيمِِة الإ ِِافية التِِي تجِِد علِِا المِِواد عِِن 
 . تريب العمو

بعِد اسِتبدال المنتجِات الصِناعية بِالنقود  -ولابِد أن يتبقِا 
أو العمِِو أو بسِِلد أ ِِر  بعِِد دفِِد أثمِِان المِِواد اللِِام وأجِِور 

لابد أن يتبقا قدر مِن النقِود كِربص لصِاحب المشِروع  - العمال
 ال ت يلاتر برأص ماله. 

لِِِ لك تنقسِِِم القيمِِِة التِِِي ي ِِِيفها العامِِِو للِِِا المِِِواد للِِِا 
ن القسِِم الأول الأجِِور بينمِِا يكِِون الجِِزق الثِِاني قسِِمين تِِدفد مِِ

ِِِ ِِِه  اربح  ِِِي يتِِِ لذ منهِِِا رأص مال لصِِِاحب العمِِِو علِِِا المِِِواد الت
والأجِِور التِِي يِِدفعها. فلِِي  مِِن تِِالحه أن يسِِتلدم العمِِال للا 
ِِِِا يعو ِِِِه عِِِِن الجِِِِزق  ِِِِا  عملهِِِِم م ِِِِن بيِِِِد نت لذا كِِِِان يتوقِِِِد م

ن مكِِن أن يكِِون مِِن تِِالحه أالمسِِتهلك مِِن رأص المِِال. ولا يُ 
يستثمر رأص مال  لم للا لذا كانت الأربا  ذات نسبة ثابتة للا 

 رأص المال.
ِِِِي  ِِِِا  رأص المِِِِال تسِِِِمية أ ِِِِر  للأجِِِِور الت ويعتقِِِِد أن أرب
يسِِِتحقها عمِِِو مِِِن نِِِوع  ِِِاص مثِِِو الرقابِِِة أو الإدارة، ولكنهِِِا 

لذ تقِِِوم بتحديِِِديا مبِِِادف ملتلفِِِة كِِِو  اتلتلِِِذ عِِِن ذلِِِك تمام ِِِ
ا وبِِِين نِِِوع عمِِِو الإدارة أو الا ِِِت ف ولِِِي  ينِِِا  نسِِِبة بينهِِِ
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ِِديا  ِِه مِِن البراعِِة، لذ يقِِوم بتحدي ِِة أو تِِعوباته أو مِِا يتطلب الرقاب
قيمِِِة رأص المِِِال المسِِِتثمر ويِِِي تتفِِِاوت فِِِي نسِِِبتها للِِِا رأص 

 المال ي ا. 
بِِ ن ينِِا  مصِِنعين ملتلفِِين فِِي مكِِان معِِين  ولنفتِِرن مِِث   

و مِن رأص المِال ويعمِِ %10تتحِدد فيِه الأربِا  السِنوية بنسِبة 
ِِ 15بِِ جر يبلِِغ حِِوالي  عِِام    20فِِي كِِو مِِن المصِِنعين   اجنيه 

جنيِه فِي  300أو بعبارة أ ر  يبلِغ مجمِوع أجِور العمِال  اسنوي  
ِِِ أن المِِِواد اللِِِام الر يصِِِة تكلِِِذ  اكِِِو مصِِِند. ولنفتِِِرن أي  

جنيِِِِه فقِِِِ  بينمِِِِا تكلِِِِِذ  700المصِِِِند الأول بعِِِِد تِِِِناعتها 
عِِِام. حينئِِِ  جنيِِِه كِِِو  7000المعِِِادن الغاليِِِة المصِِِند اك ِِِر 

جنيِِِه  1000سِِِيبلغ رأص المِِِال المسِِِتثمر فِِِي المصِِِند الأول 
جنيِه. لِ لك سِيتوقد  7300فق  بينما يبلغ فِي المصِند اك ِر 

ِِِ جنيِِِِه  100يبلِِِغ حِِِِوالي  اسِِِِنوي   اتِِِاحب المشِِِِروع الأول ربح 
من رأص المال بينما يتوقد تاحب المشِروع  %10بنسبة  اسنوي  

 بنف  النسبة.  اجنيه سنوي   730يبلغ  االثاني ربح  
وعلا الر م من أن ربص كو منهما يلتلذ كو الا ت ف عن 
ربِِص اك ِِر فربمِِا كانِِت عمليِِة الرقابِِة والإدارة فِِي كِِو مصِِند لا 
تلتلِِذ عنهِِا فِِي اك ِِر. ففِِي كثيِِر مِِن المصِِاند الكبِِر  يكلِِذ 
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مثو الجزق اك ر ال ت يسِتحقه بكو ي   العملية كاتب واحد. ويُ 
بِه الرقابِة والإدارة وعلِا الِر م مِن العنايِة قيمة العمو ال ت تقوم 

التي تب ل عند تسوية أجر  لا علا عمله وبراعته ولكن علا الثقِة 
التي أودعت فيه ف ن ي ا الأجر لا يكون بنسِبة منتظمِة للِا رأص 
المِال الِ ت يراقبِه، أمِا تِاحب رأص المِال فهِو الِ ت يجِب أن 

 يتوقد نسبة معينة من رأص المال. 
يلتلِذ  اأربِا  رأص المِال فِي سِعر السِلد جِزق  ل لك تمثِو 

 عن أجور العمال وتقوم بتنظيمه مبادف ملتلفة.
ِ  اوفي ي   الحال لا يعز  نتا  العمو الكلي للا العامو دائم 
لذ يجب عليه فِي معظِم الأحِوال أن يتقاسِم الإنتِا  مِد تِاحب 

 رأص المال ال ت يعمو عند . 
ي الحصِِول علِِا أيِِة ولا تعتبِِر كميِِة العمِِو التِِي تسِِتلدم فِِ

مكن أن يحدد سلعة أو في لنتاجها لا تعتبر العامو الوحيد ال ت يُ 
الكمية التي يجب أن تستبدل بها، ومن الوا ص أنه لابد من توفر  
كميِِة ل ِِافية مِِن النقِِود ك ربِِا  لِِرأص المِِال الِِ ت يِِدفد الأجِِور 

 ويقدم المواد اللام للعمال.
ملكية  اتِة يميِو  وعندما تصبص جميد الأرا ي في أية بلد

للا حصر مِا  - مثلهم مثو أت حلص آ ر -أتحاب الأرا ي 
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بِِو للِِا المطالبِِة بريِِد لتنتِِا  الطبيعِِي. ف حِِجار  الِِم يبِِ رو  أبِِد  
الغابِِِات والحشِِِائ  فِِِي الحقِِِو  وجميِِِد الفواكِِِه الطبيعيِِِة التِِِي 
تنبِت فِِي الأرن التِي لِِم تكِن تكلِِذ العامِو للا مشِِقة اقتطافهِِا 

أتِبص لهِا ثمِن ل ِافي محِدد.  - ان مشِاع  عندما كانِت الأر  -
ولابد علا العامِو حينئِ . مِن أن يِدفد بعِض المِال مقابِو الإذن 

ممِِا  الِِه بجمِِد الثمِِار ولابِِد مِِن أن يعطِِي لصِِاحب الأرن جِِزق  
 يجمعه أو ينتجه. 

تِدر  الأرن ويِِو  اويعتبِر يِ ا الجِِزق أو ثمِن يِ ا الجِِزق ريع ِ
ويجِب  لأكبِر مِن السِلد.فِي ثمِن الجِزق ا اثالث   اال ت ي لذ جزق  

أن ن ح  أن القيمة الحقيقية لجميد أجزاق الثمن الملتلفة تقاص 
 بكمية العمو التي يمكن استبدالها به   القيمة. 

ولا يقِِي  العمِِو ذلِِك الجِِزق مِِن الِِثمن الِِ ت يقابِِو العمِِو 
ِِ ذلِِك الجِِزق الِِ ت يتحِِول للِِا ريِِد  افحسِِب بِِو أنِِه يقِِي  أي  
 وذلك ال ت يتحول للا ربص.

للِِِا جِِِزق  ان سِِِعر أيِِِة سِِِلعة فِِِي أت مجتمِِِد يتحِِِول أ يِِِر  ل
واحِِد أو للِِا جميِِد يِِ   الأجِِزاق الث ثِِة، وتتحِِول يِِ   الأجِِزاق 
 الث ثة في كو مجتمد متقدم للا ثمن الأجزاق الأكبِر مِن السِلد.

عِِن تريِِب العمِِو فِِي كِِو  اوأن كِِو مِِا يِِتم جمعِِه أو لنتاجِِه سِِنوي  
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الإجمِِالي يِِودع فِِي مجتمِِد مِِن المجتمعِِات أو بِِالأحر  الِِثمن 
الأتِِِِِو علِِِِِا ملتلِِِِِذ أع ِِِِِائه. فِِِِِالأجور والِِِِِربص والريِِِِِد يِِِِِي 
المصِِِِادر الث ثِِِِة الأتِِِِلية لتيِِِِراد ب جمعِِِِه ولكِِِِو منهِِِِا قيمتِِِِه 

 التبادلية، وكو ليراد آ ر مستمد من أحد ي   المصادر.
وكمِِِِِا أن القيمِِِِِة التبادليِِِِِة لقليِِِِِو مِِِِِن السِِِِِلد فِِِِِي الدولِِِِِة 

تعِز  القيمِة التبادليِة للجِزق المتمدينة تنش  عن العمو فق  بينما 
الأكبر من السلد للا الريد والربص ك لك سيكون الإنتا  السنوت 

لشراق أو تلب كميِة مِن العمِو أكبِر مِن  العمو ي   الدولة دائم  
الكميِِة التِِي تسِِتلدم لرفِِد يِِ ا الإنتِِا  أو لعِِداد  للسِِو . ولِِو  

كِو العمِو الِ ت يمكنِه أن يشِتريه   اكان المجتمد يسِتلدم سِنوي  
كِِو عِِام كِِ لك سِِيكون   افكمِِا أن كميِِة العمِِو سِِتزيد كثيِِر   اسِِنوي  

 قيمة لنتا  كو عام أكثر بكثير من قيمة لنتا  العام السابب عليه. 
ولكِِِن لِِِي  ينِِِا  أيِِِة دولِِِة يسِِِتلدم فيهِِِا الإنتِِِا  السِِِنوت 
ب جمعه لإعالة الأحلاص المجتهدين فالشلص الكسِول فِي كِو 

ِِمكِِا للنسِِب الملتلفِِة  ان يسِِتهلك كميِِة كبيِِرة مِِن الإنتِِا  وتبق 
المتبعِِة عنِِد تقسِِيم الإنتِِا  بِِين فئتِِي الكسِِالا والمجتهِِدين مِِن 
الناص ف ن قيمِة الإنتِا  العاديِة أو المتوسِطة لابِد لمِا أن تزيِد أو 

 تقو أو تبقا كما يي من عام للا عام. 
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 الفصل السابع
 السعر الأصلي للسلع           

 وسعرها في السوق         

فِِي كِِو مجتمِِد مِِن المجتمعِِات أو المنِِاتب المجِِاورة لهِِ ا 
المجتمِِد سِِعر عِِادت أو متوسِِ  للأجِِور والأربِِا  ويقِِوم بتحديِِد 

الظِِروف  - كمِِا س و ِِص فيمِِا بعِِد-يِِ ا السِِعر بشِِكو تبيعِِي 
العامة السائدة في المجتمِد أت حالتِه مِن حيِث الغنِا والفقِر أو 

الطبيعِة اللاتِة  ايور كما يقوم بتحديِد  أي  ِالتقدم والركود والتد
 التي يتميز بها كو عمو. 

سِعر عِادت أو  اوفي كو مجتمِد والمنِاتب المجِاورة لِه أي  ِ
متوس  للريد تقوم بتحديد  الظروف العامة السائدة فِي المجتمِد 
أو المنطقِِِة المجِِِاورة لهِِِ ا المجتمِِِد و صِِِوبة الأرن الطبيعيِِِة 

 نات عليها. و صوبتها بعد لد ال التحسي
طلب علِا يِ   الأسِعار العاديِة عبِارة الأسِعار الطبيعيِة وقد يُ 

ِِد فِِي الوقِِت والمكِِان اللِِ ين تسِِود فيهمِِا  للأجِِور والِِربص والري
 ي   الأسعار. 



83 

 

وعندما لا يكون سعر أية سلعة أكثر أو أقو من السِعر الِ ت 
يكفي لدفد ريد الأرن وأجور العمال وأربا  الأسهم المسِتلدمة 

ا  السِِلعة ولعِِداديا ونقلهِِا للِِا السِِو  المسِِتلدمة فِِي فِِي لنتِِ
لنتِِِا  السِِِِلعة ولعِِِداديا ونقلهِِِِا للِِِا السِِِِو  فِِِ ن السِِِِلعة تبِِِِاع 

 بسعريا الطبيعي.
ويكِِِ ا تبِِِاع السِِِلعة بمِِِِا تسِِِتحقه مِِِن القيمِِِة، أو بمقِِِِدار 
التكِِاليذ التِِي يتكبِِديا الشِِلص الِِ ت ينقلهِِا للِِا السِِو ، لأنِِه 

بِارة السِعر الأتِلي لأيِة سِلعة علا الر م من أن ما نطلِب عليِه ع
لا يحتِِِوت علِِِا ربِِِص الشِِِلص الِِِ ت يقِِِوم  - فِِِي اللغِِِة العاديِِِة

مِن  اببيعها ثانية ف نه لذا باعها بالسعر ال ت يتيص له مسِتو  عاديِ 
الربص في المنطقة المجاورة لمنطقته ف نه يلسر فِي تجارتِه تالمِا 

م رأص أنه كان في لمكانه أن يحقب ي ا الِربص لذا كِان قِد اسِتلد
لِه ويعتبِر  اماله بطريقِة أ ِر  وللِا جانِب ذلِك يعتبِر ربحِه ليِراد  

 المبلغ ال دم لمعاحه. 
وكمِا أنِه يقِدم للِِا عمالِه أجِوريم فِي الوقِِت الِ ت يعِد فيِِه 

بِنف   -ب ائعه ويرسلها للا السو  ف نِه يقِدم كِ لك للِا نفسِه 
 القدر ال دم لمعيشته ال ت يناسِب مقِدار الِربص الِ ت - الطريقة

 يتوقعه من بيد ب ائعه. 
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ِِِربص ف نهِِِا لا تسِِِدد لِِِه  ِِِدر عليِِِه الب ِِِائد يِِِ ا ال ِِِا لِِِم ت وم
  التكاليذ التي تكبديا في سبيو لنتاجها.

ول لك علا الر م مِن أن الِثمن الِ ت يتِر  لِه يِ ا المقِدار 
أقو ثمن يبيد به التاجر ب اعته فهو أقِو  امن الربص لا يكون دائم  

ا ويكِِون ذلِِك علِِا الأقِِو حيثمِِا سِِعر يمكِِن أن يبيِِد بِِه لفتِِرة مِِ
تتِِوفر الحريِِة المطلقِِة أو حيثمِِا يمكنِِه أن يغيِِر حرفتِِه متِِا حِِاق 

 ذلك. 
طلب علا السعر الحقيقي ال ت تبِاع بِه أيِة سِلعة: ةالسِعر ويُ 

فِِِي السِِِو ة، وقِِِد يكِِِون يِِِ ا السِِِعر أكبِِِر أو أقِِِو مِِِن السِِِعر 
 الطبيعي للسلعة.

ِِين ويتحِِدد السِِعر فِِي السِِو  لكِِو سِِلعة بالنسِِبة الق ائمِِة ب
وتلِِِب الأحِِِلاص الِِِ ين  الكميِِِة التِِِي تعِِِرن فِِِي السِِِو  فعِِِ   

لديهم الاستعداد لِدفد السِعر الطبيعِي للسِلعة أو القيمِة الكاملِة 
للريِِد والعمِِو والِِربص الِِ ت يجِِب أن يِِدفد لعِِرن السِِلعة وقِِد 
يسِِِر يِِِ لاق ب تِِِحاب الطلِِِب الفعِِِالين ويسِِِما تلِِِبهم الطلِِِب 

السِِلعة التِِي يجلبهِِا للِِا الفعِِال وذلِِك لأنِِه ذو أثِِر فعِِال علِِا 
 السو . 
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ويو يلتلذ عن الطلب المطلِب فقِد يكِون مِن المعقِول أن 
علا عربِة ذات سِتة  يِول  ايمثو تلب   انقول أن الرجو الفقير جد  

لأنه  فعالا   الذ أنه قد ير ب في امت كها  ير أن تلبه لا يعتبر تلب  
 لطلب.أن تنقو السلعة للا السو  لإيفاق ي ا ا الا يمكن أبد  

وعندما تقِو كميِة أت سِلعة معرو ِة فِي السِو  عِن الطلِب 
الفعِِال عليهِِا فِِ  يمكِِن أن تتِِا  لمِِن يِِم علِِا اسِِتعداد لِِدفد 
القيمِِة الكاملِِة للريِِد والأجِِور والِِربص التِِي يجِِب دفعهِِا لعِِرن 

لا يمكن أن تتا  لهم الكميِة التِي يِم فِي حاجِة لليهِا  - السلعة
عداد لِِدفد ثمِِن أعلِِا مِِن السِِلعة. وقِِد يكِِون بع ِِهم علِِا اسِِت
 دون أن يظو في حاجة للا ي   السلعة. 

ِِ  تبِِدأ المنافسِِة بيِِنهم ويرتفِِد السِِعر فِِي السِِو  عِِن  عندئ
السِِعر الطبيعِِي لدرجِِة الفقِِر أو الغنِِا التِِي يِِنعم بهِِا المنافسِِون 
ِِ ثرون علِِا حِِدة المنافسِِة. ولهِِ ا السِِبب ترتفِِد أسِِعار  الِِ ين ي

ِِِة حصِِِار مدينِِِة أو فِِِي حالِِِة انتشِِِار   ِِِروريات الحيِِِاة فِِِي حال
 المجاعة بها.

وعندما تكون الكمية المعرو ة في السِو  أكبِر مِن الطلِب 
الفعِِِال عليهِِِا فِِِ  يمكِِِن أن تبِِِاع لمِِِن يِِِم علِِِا اسِِِتعداد لِِِدفد 
القيمِِة الكاملِِة للريِِد والأجِِور والِِربص التِِي يجِِب أن تِِدفد لنقِِو 
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الب ِِاعة للِِا السِِو . فجيِِب أن يبِِاع جِِزق منهِِا لمِِن يِِم علِِِا 
سِعر أقِو ولابِد أن يِ دت السِعر المِنلفض الِ ت  اسِتعداد لِدفد

 يدفعونه مقابو السلعة للا  فض السعر للسلعة كلها. 
لدرجِة  اوسينلفض السعر في السو  عن السعر الطبيعي تبع ِ

لدرجِة ايتمِامهم بِالتللص  ااحِتداد المنافسِة بِين البِائعين أو تبع ِ
مِِِِن مِِِِن السِِِِلعة. وديِِِِادة اسِِِِتيراد المِِِِواد السِِِِريعة التلِِِِذ تزيِِِِد 

المنافسِِة بِِين التجِِار عنهِِا بِِين السِِلد الشِِديدة الاحتمِِال فتزيِِد 
  في تجارة البرتقال عنها في تجارة الحديد القديم. المنافسة مث   

وعنِدما تكِون السِلعة فِي السِو  مِن الِوفرة بحيِث تتسِاو  
مد الطلب الفعال فق  دون أن يفيض منها حيق ف ما أن يتساو  

طبيعِِي أو يصِِبص أقِِرب مِِا يكِِون السِِعر فِِي السِِو  مِِد السِِعر ال
 لليه. 

وتسِِفر المنافسِِة القائمِِة بِِين التجِِار الملتلفِِين عِِن قبِِولهم 
لهِِِ ا السِِِعر ولكنهِِِا لا ت ِِِطريم للِِِا قبِِِول سِِِعر أقِِِو مِِِن يِِِ ا 

 السعر. 
وتتغير الكمية المعرو ة في السو  من كِو سِلعة مِن السِلد 
بحيث تتناسب مد الطلب الفعال عليهِا ومِن تِالص جميِد الِ ين 
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 -تلدمون الأرن والعمِِو ورأص المِِال ألا تزيِِد كميِِة السِِلعة يسِِ
عِِن تلبهِِا الفعِِال، ومِِن تِِالص جميِِد  - بعِِد نقلهِِا للِِا السِِو 

 الأحلاص اك رين ألا تقو كميتها عن تلبها الفعال.
ف ذا حدا في أت وقت من الأوقات أن دادت كميِة السِلعة 

سِعر في السو  عن تلبها الفعال ف بد من أن تصو بعض أجِزاق 
 السلعة عن المعدل الطبيعي. 

ولذا داد الريِِِِد فِِِِ ن الفائِِِِدة التِِِِي يِِِِدفعها أتِِِِحاب الأرن 
سِِِتدفعهم للِِِا التللِِِي عِِِن جِِِزق مِِِن أرا ِِِيهم ولذا حِِِدا يِِِ ا 
التغيير بالنسبة للأجور أو الربص ف ن الفائدة التي تدفد للعمال في 
الحالِِة الأولِِا والتِِي تِِدفد لأتِِحاب الأعمِِال فِِي الحالِِة الثانيِِة 

 دت للِِِِِا التللِِِِِي عِِِِِن جِِِِِزق مِِِِِن العمِِِِِال مِِِِِن رأص المِِِِِال سِِِِِت
 المستثمر. 

ِِة المعرو ِِة فِِي السِِو  سِِريع   ِِة مِِد   اوستصِِبص الكمي متكافئ
كمية الطلب الفعال عليها، وسترتفد جميد الأجِزاق الملتلفِة مِن 
ِِِا  ِِِه لل سِِِعريا للِِِا المعِِِدل الطبيعِِِي وبالتِِِالي سِِِيرتفد السِِِعر كل

 المعدل الطبيعي له. 
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ك لِِِو قلِِِت الكميِِِة المعرو ِِِة فِِِي وعلِِِا العكِِِ  مِِِن ذلِِِ
السِِو  مِِن السِِلعة عِِن الطلِِب الفعِِال ف بِِد مِِن أن ترتفِِد بعِِض 
ِِ  اأجِِزاق سِِعريا عِِن معِِدلها الطبيعِِي، فِِ ذا كِِان يِِ ا الجِِزق  ات 
بِِالريد فِِِ ن ارتفِِِاع فائِِِدة الأرن ست ِِطر جميِِِد مِِِ   الأرا ِِِي 
اك ِِرين للِِا ديِِادة مقِِدار الأرا ِِي ال دمِِة لزيِِادة كميِِة السِِلعة، 

بالأجور أو الربص ف ن النفد ال ت يعود  اكان ي ا الجزق  ات    ولذا
مِِِِِن العمِِِِِو ورأص المِِِِِال سي ِِِِِطر التجِِِِِار للِِِِِا ديِِِِِادة الكميِِِِِة 
المستلدمة من العمو ورأص المال في لعداد السلعة وعر ها في 

 السو . 
وستصِِبص الكميِِة المعرو ِِة فِِي السِِو  كافيِِة لسِِد الطلِِب 

ة التِِِي يتِِِ لذ منهِِِا الفعِِِال. وسِِِتنلفض جميِِِد الأجِِِزاق الملتلفِِِ
للِِِِا معِِِِدلها الطبيعِِِِي وسِِِِينلفض السِِِِعر الكلِِِِي  االسِِِِعر سِِِِريع  

 للسلعة فيتعادل مد السعر الطبيعي لها.
لِِِ لك يكِِِون السِِِعر الطبيعِِِي بمثابِِِة السِِِعر الرئيسِِِي الِِِ ت 

 تقترب للا مستوا  أسعار جميد السلد باستمرار. 
وقد تعمو أحداا تارئة ملتلفة علا الاحتفاظ بالسعر فِو  

تو  السِِعر الطبيعِِي فِِي بعِِض الأحيِِان وقِِد تدفعِِه للِِا دون مسِِ
ولكن مهمِا كانِت العقبِات التِي تحِول دون  اي ا المستو  أحيان  
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 لليه. ابقاق الأسعار في ي ا المستو  ف نها تقترب دائم  
مِن أجِو نقِو  الن كمية الجهود التي تب ل في الصِناعة سِنوي  

الفعِِال لهِِا ويِِي مِِد الطلِِب  اأيِِة سِِلعة للِِا السِِو  تتناسِِب تبع ِِ
 بالطبد تهدف للا نقو ي   الكمية التي تكفي ي ا الطلب. 

ولكن علا الر م مِن أن السِعر فِي السِو  لأيِة سِلعة معينِة 
يتجه باسِتمرار نحِو السِعر الطبيعِي فقِد تحِتف  بعِض الأحِداا 
 -الطارئة أو العوامو الطبيعيِة أو تعليمِات معينِة يصِدريا البِولي 

ِِِرة أعلِِِا مِِِن سِِِعريا قِِِد تحِِِتف  بالسِِِعر فِِِي ال سِِِو  لسِِِلد كثي
 الطبيعي فترة تويلة.

وعنِِِدما يرتفِِِد سِِِعر لحِِِد  السِِِلد فِِِي السِِِو  عِِِن السِِِعر 
الطبيعي لها نتيجة لزيادة الطلب الفعال يحرص ال ين يسِتلدمون 
أسِِهمهم فِِي تحويِِو السِِو  علِِا ل فِِاق يِِ ا التغييِِر ولذا عِِرف 
ِِِر مِِِا يغِِِ ِِِاص فسِِِيكون فِِِي ربحهِِِم الكبي ِِِين الن ِِِر ب رت يِِِ ا التغيي

ِِِرين مِِِن المنافسِِِين الجِِِدد علِِِا اسِِِتلدام ر وص أمِِِوالهم  الكثي
للِا مسِتو   ابنف  الطريقة حتا ينلفض السعر في السو  سِريع  

السِِعر الطبيعِِي أو ربمِِِا للِِا أقِِِو مِِن مسِِتوا  فِِِي حالِِة مواجهِِِة 
 الطلب الفعال. 
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عِِن المكِِان الِِ ت يعِِي  فيِِه الِِ ين  اولن كِِان السِِو  بعيِِد  
يهم حينئِ  الاحتفِاظ بالسِعر عِدة يعر ون فيه سِلعهم فيجِب علِ

فِي التمتِد ب ربِاحهم  يِر العاديِة دون  سنوات وقد يم ون تِوي   
أن يظهر لهم منافسون جدد. ولكن يجب أن نعِرف أن مثِو يِ   

 الأسرار قد أمكن حفظها.
أن الاحتكِِار الِِ ت يتِِا  لأحِِد الأفِِراد أو لإحِِد  الشِِركات 

ِِِة يتِِِر  علِِِا التجِِِارة والصِِِناعة نفِِِ  ا ِِِ ت يتركِِِه التجاري ِِِر ال لأث
 الاحتفاظ بالأسرار في الحرف والصناعات. 

ِِِِة المعرو ِِِِة أقِِِِو مِِِِن -أن المحتكِِِِرين  باحتفِِِِا هم بالكمي
 - الكميِِِة المطلوبِِِة وبعِِِدم كفِِِايتهم الطلِِِب الفعِِِال فِِِي السِِِو 

يبيعِِون سِِلعهم ب سِِعار أعلِِا مِِِن السِِعر الطبيعِِي لهِِا ويزيِِد مِِِن 
انِِِت يِِِ   مقِِِدار مِِِا يعِِِود علِِِيهم عِِِن السِِِعر الطبيعِِِي سِِِواق أك

الزيادة علا حكو أجور أو أربا . ويعتبر السعر الاحتكِارت أعلِا 
 سعر يمكن الحصول عليه في كو مناسبة. 

وعلِِا العكِِ  مِِن ذلِِك فالسِِعر الطبيعِِي أو سِِعر المنافسِِة 
الحرة يِو أقِو سِعر يمكِن أن يسِود فِي السِو  لا فِي كِو وقِت 

 ولكن لفترة تويلة. 
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ه علا المشترين فِي  فالسعر الأول يو أعلا سعر يمكن فر 
كِو مناسِِبة أو بِِالأحر  يِِو السِِعر الِِ ت مِِن المفِِرون أن يقبلِِه 
المشترون أما السعر اك ر فهو أقِو سِعر يمكِن أن يتقبلِه الباعِة 

 ليواتلوا عملهم.
ِِِد بهِِِا الشِِِركات الكبِِِر   لن الامتيِِِادات اللاتِِِة التِِِي تتمت
والتِِِي تِِِنص عليهِِِا قِِِوانين التِِِدريب وجميِِِد تلِِِك القِِِوانين التِِِي 

المنافسِة وتجعلهِا بِين عِدد قليِو  - في و ائذ  اتِة -دد تح
 من الأفراد لها نف  الميو ولن كان بدرجة أقو. 

أنهِِا أحِِبه مِِا تكِِون بالاحتكِِارات الواسِِعة وقِِد تحفِِ  سِِعر 
سِِلد معينِِة فِِي السِِو  فِِي كثيِِر مِِن الأحيِِان وفِِي جميِِد فئِِات 
العمِِو وتحِِاف  علِِا أجِِور العمِِال وأربِِا  رأص المِِال المسِِتثمر 

   مستو  السعر الطبيعي. فو 
وقِِد تسِِتمر عمليِِة المحافظِِة علِِا السِِعر فِِي السِِو  تالمِِا 
ِِولي  التِِي تتِِيص ذلِِك. ويِِ ا يِِو الأمِِر الِِ ت  وجِِدت لِِوائص الب
يجِِب علينِِا أن نراعيِِه فِِي الوقِِت الحا ِِر فيمِِا يتعلِِب بِِانحراف 
سِِِعر السِِِلد فِِِِي السِِِو  عِِِِن السِِِعر الطبيعِِِي سِِِِواق كِِِان يِِِِ ا 

 .اأو دائم   االانحراف عار   
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ويلتلِِِذ السِِِعر الطبيعِِِي نفسِِِه بِِِا ت ف المعِِِدل الطبيعِِِي 
ِِِربص ويلتلِِِذ يِِِ ا المعِِِدل فِِِي كِِِو مجتمِِِد  للأجِِِور والِِِربص وال
بِِا ت ف  روفِِه وبِِا ت ف درجِِة ثِِراق المجتمِِد أو فقِِر  وتقدمِِه 
أو ركِِِِود  أو تِِِِديور  وسِِِِ حاول فِِِِي الفصِِِِول الأربعِِِِة التاليِِِِة أن 

 أحر  بو و  أسباب تلك الا ت فات.
أن أحِِر  الظِِروف التِِِي تحِِدد بِِالطبد معِِِدل  لا  سِِ حاول أو 

الأجِِور وكيفيِِة تِِ ثر يِِ   الظِِروف بحالِِة المجتمِِد مِِن الغنِِا أو 
 الفقر والتقدم أو الركود أو التديور. 

أن أبِِين الظِِروف التِِي تحِِدد بشِِكو تبيعِِي  اوسِِ حاول ثاني ِِ
معدل الربص وكيفية ت ثر ي   الظروف بمثو التغيرات السابقة التِي 

 لمجتمد. تطرأ علا ا
 اوعلا الر م من أن الأجور والأربا  المنلف ة تلتلذ تمام ِ
با ت ف استلدام العمو ورأص المال فيبدو أن ينا  نسبة معينِة 
قائمِِة بِِين الأجِِور المنلف ِِة فِِي جميِِد أنِِواع اسِِتلدام العمِِال 
وبِِِين الأربِِِا  المنلف ِِِة فِِِي جميِِِد أنِِِواع اسِِِتثمار رأص المِِِال. 

  النسبة تتوقذ علا تبيعِة الأعمِال وسوف يبدو فيما بعد أن ي 
 الملتلفة وعلا قوانين المجتمد وسياسته. 
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وعلا الر م من أن ي   النسبة تتوقذ علا قِوانين المجتمِد 
بغنا ذلك المجتمد أو فقِر   وسياسته فيبدو أنها لا تت ثر للا قلي   

وبحالتِِه مِِن التقِِدم أو الركِِود أو التِِديور  يِِر أنهِِا تظِِو ثابتِِة أو 
 لا الثبات في جميد ي   الحالات الملتلفة.أقرب ل

أن أحر  جميد الظروف الملتلفة التي تحدد  اوس حاول ثالث  
 ي   النسبة.

أن أبين الظروف التي تنظيم الريد والتِي ترفِد  اوس حاول رابع  
السِِعر الحقيقِِي لجميِِد المِِواد الملتلفِِة التِِي تنتجهِِا الأرن أو 

 التي تلف ه.
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 الفصل الثامن
مالأ         

 
 جور الع

عتبر نتا  العمو المكاف ة الطبيعية أو الأجر الطبيعي للعمو. يُ 
ففي الأحوال التي تسبب تقسِيم الأرن وتجميِد رأص المِال يعِود 
 النتِِِا  الأرن كلِِِه للِِِا العامِِِو. لذ أنِِِه لا يعِِِرف سِِِيدا أو تِِِاحب  
لِِلأرن يقاسِِمه نتِِا  عملِِه. ولِِو كانِِت قِِد اسِِتمرت يِِ   الحِِال 

مال بعد كو ي ا التقدم الِ ت جِد علِا القِوة لت اعفت أجور الع
الإنتاجية التي يتحيها تقسيم العمو ولأ  ت أسِعار جميِد السِلد 

 وتم لنتاجها بمقدار أقو من العمو.  افي الانلفان تدريجي  
ولمِِا كانِِت السِِلد المنتجِِة بمقِِادير متسِِاوية مِِن العمِِو فِِي 
ِِِالبعض اك ِِِر فسِِِيمكن حِِِرا يا  يِِِ   الحِِِال تسِِِتبدل بع ِِِها ب

  نتا  بمقدار أقو من العمو. ب
ِِِا  عملِِِه  ِِِه العامِِِو بنت ِِِد في ِِِ ت يتمت ِِِر أن يِِِ ا الو ِِِد ال  ي

ِِِالكامِِِو لا يُ  بعِِِد البِِِدق فِِِي تقسِِِيم الأرن  امكِِِن أن يظِِِو قائم 
 وتجميد رأص المال. 

فبمجِِِرد أن أتِِِبحت الأرن ملكيِِِة  اتِِِة تالِِِب تِِِاحب 
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التِي يمكِن أن يسِاعد  االأرن بنصيبه من جميِد المنتجِات تقريب ِ
عتبر يِ ا الريِد أول مبلِغ يقتطِد مِن لنتِا  مو علا لنتاجها. ويُ العا

 العمو ال ت يب ل في الأرن.
وقلما يكون لد  الشلص ال ت يحرا الأرن المِال الِ ت 
يستطيد أن يكفو به معاحه حتا يحصد المحصول. ويِو يحصِو 
علا ي ا القدر من المال من رأص مِال سِيد  ويِو المِزارع الِ ت 

رن والِِِ ت لِِِي  لِِِه مصِِِلحة  اتِِِة فِِِي يسِِِتلدمه لف حِِِة الأ
اسِِتلدامه للا لذا كِِان لي  ِِ  نصِِيبه مِِن لنتِِا  العمِِو المسِِتلدم 
في الأرن أو لذا كان ي من حصوله علا رأص ماله بالإ افة للا 

 . امبلغ يمثو ربح  
آ ِِِِِر يقتطِِِِِد مِِِِِن نتِِِِِا  العمِِِِِو  امثِِِِِو يِِِِِ ا الِِِِِربص مبلغ ِِِِِويُ 

يِِِ ا  المسِِِتلدم فِِِي الأرن ويتعِِِرن نتِِِا  أت عمِِِو آ ِِِر لمثِِِو
 اللصم للربص. 

ويحتِِِِِا  الجِِِِِزق الأكبِِِِِر مِِِِِن العمِِِِِال فِِِِِي جميِِِِِد الفنِِِِِون 
والصناعات للا سيد يقدم لهِم المِواد التِي يعملِون بهِا وأجِوريم 
ومعاحِهم للِا أن يِتم الإنتِا  ويِِو يقاسِم العمِال نتِا  عملهِِم أو 
 القيمة التي ي يفها العمو علا المواد ويمثو ي ا الجزق الربص. 
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أن يكون لد  عامِو مسِتقو واحِد  اأحيان   والواقد أنه يحدا
مقِِدار مِِن رأص المِِال يكفِِي لشِِراق المِِواد التِِي يحتِِا  لليهِِا فِِي 
ِِِا  فهِِِو السِِِيد والعامِِِو  ِِِتم الإنت ِِِا أن ي ِِِة معاحِِِه لل عملِِِه ولكفال
ويتمتِِد بالنتِِا  الكامِِو لعملِِه أو القيمِِة الإ ِِافية التِِي تجِِد علِِا 

 المواد. 
يمِا  الفين أي  ِويت من ي ا ليرادين ملتلفين لشلصين ملت

  الأربا  علا رأص المال والأجور علا العمو.
ففي كِو جِزق مِن أوربِا يعمِو   اولا تحدا ي   الحالات كثير  

تحت سلطة حلص واحد مقابِو عامِو واحِد لا  احلص   20كو 
رئِِي  عليِِه، وتنشِِ  أجِِور العمِِو بمعنايِِا المفهِِوم فِِي كِِو مكِِان 

لمِال الِِ ت آ ِر  يِِر تِاحب رأص ا اعنِدما يكِون العامِِو حلص ِ
  يستلدمه.

وتتوقذ الأجور العامِة للعمِو فِي كِو مكِان علِا الا ِت ف 
القائم بِين يِ ين الفِريقين اللِ ين لا يتفقِان مِن حيِث المصِلحة. 
فالعمال ير بِون فِي الحصِول علِا أكبِر مبلِغ يمكِنهم الحصِول 

 عليه بينما يريد السيد أن يدفد أقو ما يمكنه دفعه. 
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ِِِِ ِِِِب الأ اودائم  ول علِِِِا اسِِِِتعداد ل تحِِِِاد لرفِِِِد يكِِِِون الفري
الأجور بينما يعمو تاحب العمو علا  ف ها ولي  مِن العسِير 

مِن  - فِي جميِد المناسِبات -د أن يتنب  المرق بالطرف ال ت لابُِ
مِِن النِِزاع ويجبِِر الطِِرف اك ِِر علِِا الموافقِِة  اأن يلِِر   ِِافر  

علِِا حِِروته. أو يمكِِن للسِِادة أن يتحِِدوا بشِِكو أكثِِر سِِهولة  
لقِِانون يلِِول السِِلطة للِِا اتحِِاداتهم أو علِِا الأقِِو لا كمِِا أن ا

 يحرمهم منها بينما يحرم ذلك علا العمال. 
يحِِرم فيِِه الاتحِِاد للفِِض أجِِور  اولِِم يصِِدر البرلمِِان قانون ِِ

مِِن القِِوانين يحِِرم فيهِِا رفعهِِا. ولِِ لك  االعمِِال بينمِِا أتِِدر كثيِِر  
فِي أت نِزاع ينشِب  في لمكان أتحاب العمو أن يصمدوا تِوي   

فكو من تاحب الأرن والمِزارع وتِاحب المصِند والتِاجر فِي 
أو عِِِامين علِِِا رأص المِِِال الِِِ ت حصِِِو  المكانِِِه أن يعِِِي  عام ِِِ

 . اواحد   عليه بالفعو علا الر م من أنه لم يستلدم عام   
يِِِ ا بينمِِِا كِِِان لا يسِِِتطيد الكثيِِِر مِِِن العمِِِال أن يصِِِمدوا 

 االصِمود حِهر   ب  عمو والقليو منهم كِان يسِتطيد اواحد   اأسبوع  
ِِ  اونِِادر   بِِ  عمِِو. وبطِِول  كِِام     اكِِان يسِِتطيد الِِبعض البقِِاق عام 

للِِا العامِِو مِِن احتيِِا   االمِِدة قِِد لا يكِِون السِِيد أقِِو احتياتِ ِ
 .االعامو له،  ير أن ي   الحاجة ليست عاجلة جد  
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ما نسمد عن اتحادات أتحاب العمِو بينمِا  اقال لننا نادر  ويُ 
العمِِال  يِِِر أن مِِِن يظِِِن أن السِِِادة عِِِن اتحِِِادات  انسِِمد كثيِِِر  

ِِادر   ِِ ان فِِي كِِو  امِِا يتحِِدون يِِو جايِِو كِِو الجهِِو فالسِِادة دائم 
مكان في اتحاد دائم وثابت ويتفقون علِا عِدم رفِد أجِور العمِو 

 عن معدلها الفعلي. 
مِِِِال الِِِ ت يتحِِِدون لرفِِِد أجِِِِور قِِِاوم يِِِ ا اتحِِِادات العُ ويُ 

الغلبِة فِي أت العمو. وعلا الِر م مِن أنِه لابِد أن يكِون للسِادة 
لا تِِنلفض  نِِزاع يقِِوم بيِِنهم وبِِين العمِِال فيبِِدو أن ينِِا  معِِدلا  

للا ما دونه الأجور العادية لأحِ  أنِواع العمِو، فيجِب أن يعِي  
 علا الأقو لإعالته.  اوأن يكون أجر  كافي   االإنسان بعمله دائم  

ويجِِِب أن يكِِِون أجِِِر  أعلِِِا مِِِن حِِِد الكفِِِاف فِِِي معظِِِم 
يعول أسرته وحتا تتمكن ي   الفئِة مِن  الأحيان حتا يستطيد أن

العمِِال مِِن العِِي  ولِِ لك يبِِدو أنِِه لابِِد للمحافظِِة علِِا الأسِِرة 
حتِا ولن كِان مِن أحِ   -من أن يتمكن الزو  والزوجة بعملهمِا 

 من أن يكسبا أكثر مما يو  رورت لهما.  - الأنواع

والتِي تمكِنهم  اوينا  بعض الظروف التي تفيد العمال أحيانِ 
أجِِِوريم عِِِن يِِِ ا المسِِِتو  الِِِ ت يعتبِِِر أقِِِو مسِِِتو  مِِِن رفِِِد 

 يتمشا مد الرو  الإنسانية. 
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وعندما يزيد الطلب علا الأفراد ال ين يعتمدون علا الأجور 
مثو العمال واللدم من جميد الأنواع وعندما يزيِد عِدد الو ِائذ 
فِِي كِِو عِِام عِِن العِِام السِِابب عليِِه لا تتِِا  الفرتِِة للعمِِال لكِِي 

 يم. يتحدوا لرفد أجور 
ِِِ للمنافسِِِة بِِِين أتِِِحاب  اوتتِِِيص نِِِدرة الأيِِِدت العاملِِِة فرت 

الأعمِِِال للحصِِِول علِِِا عمِِِو ويكِِِون يِِِ ا  ِِِد اتحِِِاد السِِِادة 
 الطبيعي ل متناع عن رفد الأجور.

ومن الوا ص أن الطلب علا ال ين يعتمدون علِا الأجِور لا 
يمكِِِِِن أن يزيِِِِِد للا بالنسِِِِِبة لزيِِِِِادة المبِِِِِالغ الملصصِِِِِة لِِِِِدفد 

 الأجور. 
ِِا قسِِمين القسِِم الأول يِِو الإيِِراد وتنقسِِ ِِالغ لل م يِِ   المب

الِِِ ت يزيِِِد علِِِا مِِِا يحتاجِِِه العامِِِو لق ِِِاق  ِِِرورياته الحيويِِِة 
ِِالغ ال دمِِة  ِِاني يمثِِو رأص المِِال الِِ ت يزيِِد عِِن المب والقسِِم الث

 لأتحاب العمو لدفد الأجور. 
 اوعندما يكون لد  تاحب الأرن ليراد أكبِر ممِا يِرا  كافي ِ

ه يستثمر كو الفائض لديه أو بع ِه فِي اسِتلدام لإعالة أسرته ف ن
 مو ذ واحد أو أكثر. 
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. اولذا داد ي ا الفائض ف نه سيزيد عدد ي لاق المِو فين تبع ِ
وعندما يكِون لِد  الغِزال أو تِاند الأح يِة رأص مِال أكثِر ممِا 
يكفِِِِي لشِِِِراق المِِِِواد ال دمِِِِة لعملِِِِه ولإعالِِِِة نفسِِِِه فيمكنِِِِه أن 

أو عِِاملين ليحصِِو علِِا ربِِص مِِن  يسِِتلدم بهِِ ا الفِِائض عِِام   
 وراق عمله. ف ذا داد ي ا الفائض داد عدد العمال. 

د أن يزيِد الطلِب علِا الأحِلاص الِ ين يعتمِِدون لِ لك لابُِ
علا الأجور بزيادة الإيراد ورأص المال في كو دولة ولا يمكِن أن 
يزيد ي ا الطلب للا بزيِادة الإيِراد وذلِك لأن ديِادة الإيِراد ورأص 

 مثو ديادة الثروة القومية.المال ي
لِِِ لك يزيِِِد الطلِِِب علِِِا الأحِِِلاص الِِِ ين يعتمِِِدون علِِِا 
الأجِِِِِور بزيِِِِِادة الثِِِِِروة القوميِِِِِة ولا يمكِِِِِن أن يزيِِِِِد الطلِِِِِب للا 
ِِة لا  ِِلامتها يِِي التِِي  ِِادة الثِِروة القومي بزيادتهِِا. والواقِِد أن دي
ترفِِد أجِِور العمِِال. وبالتِِالي لا يرتفِِد مسِِتو  أجِِور العمِِال للِِا 

أو بِالأحر  فِي  اأ نا الِدول بِو فِي أكثِر الِدول تقِدم  القمة في 
 تلك الدولة التي تم ي أسرع من  يريا نحو الغنا. 

فعلا الِر م مِن أن بعِض الِدول قِد تكِون علِا جانِب كبيِر 
لذا  امِِِن الثِِِراق فيجِِِب علينِِِا ألا نتوقِِِد ارتفِِِاع الأجِِِور فيهِِِا كثيِِِر  
المبِالغ بقيت ي   الدولة في حالِة ركِود لمِدة تويلِة. فقِد تكِون 
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الملصصة للأجور والإيراد ور وص الأموال التِي يمتلكهِا الأفِراد 
ِِو اسِِتمرت علِِا يِِ   الحِِال قرون ِِ اعظيمِِة جِِد   ِِة  اولكنهِِا ل تويل

دون أت تغيير فِ ن عِدد العمِال المسِتلدمين فِي كِو عِام سِيفي 
 بالطلب عليهم كو عام أو يفيض عليه. 

حاب وقلمِِا وجِِدت نِِدرة فِِي الأيِِدت العاملِِة ومِِا ا ِِطر أتِِ
ولو حِدا عكِ  ذلِك  الأعمال للتناف  للحصول علا العمال.

ِِه العمِِو  فسِِيبلغ عِِدد الأيِِدت العاملِِة  ِِعذ العِِدد الِِ ت يتطلب
وتظهِر النِدرة فِي الو ِِائذ ممِا ي ِطر العمِِال للِا التنِاف  فيمِِا 

 بينهم للحصول علا العمو. 
ولذا كانت الأجور في مثو ي   الدولة أعلا من مستو  حِد 

وتمكنِِِِه مِِِِن لعالِِِِة أسِِِِرته فسِِِِت دت المنافسِِِِة  الكفِِِِاف للعامِِِِو
القائمِة بِِين العمِال للِِا يبِوط الأجِِور للِا أقِِو مسِتو  يتفِِب مِِد 
الرو  الإنسِانية  يِر أن الأمِر يكِون علِا  ِ ف ذلِك لذا كانِت 
المبِِالغ الملصصِِة للعمِِال تقِِو بشِِكو محسِِوص وفِِي كِِو عِِام 
يقِِو الطلِِب علِِا اللِِدم والعمِِال فِِي ملتلِِذ أنِِواع العمِِو عِِن 

 لب في العام السابب له. الط
وسي ِطر الكثيِِرون مِِن الِِ ين يعملِِون فِِي الفئِِات العليِِا مِِن 
العمِِو للِِا البحِِث عِِن عمِِو فِِي الفئِِات الِِدنيا منِِه. ولمِِا كانِِت 
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عِِن العمِِال  الطبقِِات الِِدنيا بهِِا عمِِال أكثِِر مِِن حاجتهِِا ف ِِ   
الوافدين لليها من الطبقات الأعلا منها ف ن المنافسة علا العمِو 

 يث تلفض أجور العمال للا حد الكفاف. ستزداد بح
وقد يعجز الكثيرون عِن ليجِاد عمِو حتِا فِي يِ   الشِروط 

ِِِِوا جوع ِِِِ ِِِِا أن يموت أو أن ينِِِِدفعوا لطلِِِِب الكفِِِِاف  االقاسِِِِية ف م
بالاسِِتجداق أو بارتكِِاب أعمِِال لجراميِِة ولِِ لك قِِد تسِِود الفاقِِة 
 والمجاعة وتزداد الوفيات بسرعة في تلك الفئة وتنتقِو للِا  يريِا
من الفئات الأعلِا للِا أن يِنلفض عِدد السِكان فِي الدولِة للِا 
ِِِة  ِِِ يراد الدول ِِِه علِِِا السِِِكان ب الحِِِد الِِِ ت يمكِِِن المحافظِِِة في

  ورأسمالها.
ل لك لما كِان الجِزاق المطلِب للعمِو النتيجِة ال ِرورية فهِو 

 العرن الطبيعي لزيادة الثروة القومية. 
 ِِايرة تبيعيِِة وتعتبِِر المحافظِِة علِِا الطبقِِة العاملِِة الفقيِِرة 

تدل علا أنه لِي  ينِا  مِا يعكِر تِفو الموقِذ بينمِا أن انتشِار 
 الجوع بين ي   الطبقة يدل علا التديور السريد.

ِِِِِة  ِِِِِ  القطني ِِِِِ ت يحِِِِِدا فِِِِِي تِِِِِناعة الم ب أن التقِِِِِدم ال
، كمِا أن اوأف ِو نوع ِ اوالصوفية يزود العمال بم ب  أر ص ثمن ِ
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يصِِة يتِِيص للعمِِال التقِِدم الِِ ت يحِِدا فِِي تِِناعة المعِِادن الر 
مِن القطِد  اأدوات أر ص وأف و يستلدمونها في الصناعة وكثير  

سِِِعر  المناسِِِبة التِِِي يحتِِِاجون لليهِِِا فِِِي أثِِِاثهم فقِِِد يرتفِِِد مِِِث   
الصِِابون والملِِص والشِِمد والجلِِد المِِدبوخ والمشِِروبات الروحيِِة 
نتيجِِة لل ِِرائب التِِي تفِِرن عليهِِا. ولهِِ ا فِِ  يسِِتهلك العمِِال 

  .االسلد سو  كمية بسيطة جد  الفقراق من ي   
والشكو  العامة من أن أسباب الترف نفسها تمتد للِا أحِ  
ِِِنف  نِِِوع  ِِِن يكتفِِِوا اكن ب ِِِاص وأن العمِِِال الفقِِِراق ل تبقِِِات الن
الطعِِام والملِِب  الِِ ت كِِانوا يكتفِِون بِِه مِِن قبِِو تِِدل علِِِا أن 
الشِِِِيق الِِِِ ت ت ِِِِاعذ يِِِِو الجِِِِزاق الحقيقِِِِي للعمِِِِو لا السِِِِعر 

 النقدت. 
ر ي ا التقدم ال ت ترأ علا  روف الطبقِات الِدنيا ويو يعتب

مِِن أسِِباب ال ِِيب  يبِِدو أن  امِِن النِِاص ميِِزة للمجتمِِد أم سِِبب  
 الجواب علا ي ا الس ال وا ص من النظرة الأولا. 

فاللدم والعمال من ملتلذ الأنواع ي لفون الجزق الأكبر من 
ِِا تقِِدم  ِِروف الجِِزق  ِِ دت لل ِِر  يِِر أن مِِا ي مجتمِِد سياسِِي كبي

 للجميد.  امزعج   اكبر لا يمكن أن يعتبر حيئ  الأ
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ِِِِِِفِِِِِِ  يُ  أن يزديِِِِِِر أو يسِِِِِِعد أت مجتمِِِِِِد مِِِِِِن  امكِِِِِِن تبع 
المجتمعات لذا كان الجزق الأكبر من أفراد يِ ا المجتمِد يشِكو 

 الب ص والفاقة..
أنه لمن الإنصِاف أن يكِون للأحِلاص الِ ين يعِدون الطعِام 

نتِِا  عملهِِم والملِِب  والمِِ و  لجميِِد الأفِِراد نفِِ  القسِِ  مِِن 
الِِِ ت يتِِِا  لغيِِِريم بحيِِِث يقِِِدم لهِِِم نفِِِ  القِِِدر مِِِن الطعِِِام 

دون الِِِزوا  علِِِا  والملِِِب  والمِِِ و . أن الفقِِِر لا يقِِِذ حِِِائ   
 الر م من أنه لا يشجد عليه ولا حك. 

ما تنجب المرأة التي تعي  بين أح ان الجوع والفاقة  اوكثير  
كثر من تفلين بينما لا تنجب المرأة المرفهة أ تف    20أكثر من 

 أو ث ثة أتفال وعلا الر م من ذلك فهي تشعر بال يب. 
ِِادر جِِد   ِِد أنِِه يشِِيد بِِين  اأن العقِِم ن ِِدنيا بي بِِين الطبقِِات ال

نسِِِاق الطبقِِِات الراقيِِِة لذ يبِِِدو أن الرفاييِِِة بِِِين الجِِِن  النِِِاعم 
ِ علِا القِدرة علِا الإنجِاب علِا  ات عذ لن لم تكن تق ِي دائم 

 بِِة فِِي تلِِب المتعِِة  يِِر أن الفقِِر لا الِِر م مِِن أنهِِا قِِد تزيِِد الر 
تربيِِة الأتفِِال علِِا الِِر م مِِن أنِِه لا ي ِِعذ القِِدرة  ايناسِِب أبِِد  

 علا الإنجاب. 



105 

 

أن النبات الر يص يشب وينمو في البيئة الم ئمِة. لكِن لِو 
و ِِد فِِي أرن بِِاردة أو فِِي جِِو  يِِر م ئِِم ف نِِه يِِ وت ويِِ بو 

 . اسريع  
عِِات اسِِكتلند  أن وقِِد بلغنِِي أنِِه لِِي  مِِن الغريِِب فِِي مرتف

 قد تنجبهم الأم. تف    20يعي  تف ن فق  من بين 
مِِن الأتفِِال ال ِِعاف يعيشِِون للِِا مِِا بعِِد سِِن  اوقليِِو جِِد  

 الثالثة عشر أو الرابعة عشر. 
وفي كثير من الأماكن يموت نصذ الأتفال قبو بلو هم سن 
الرابعِِِة، وفِِِي أمِِِاكن أ ِِِر  قبِِِو بلِِِو هم سِِِن السِِِابعة، ويمِِِوت 

 قبو سن التاسعة أو العاحرة.  اجميد الأماكن تقريب   الأتفال في
 يِِر أن يِِ ا العِِدد الكبيِِر مِِن الوفيِِات نجِِد  فِِي كِِو مكِِان 
بِِِين أتفِِِال عامِِِة الشِِِعب الِِِ ين لا يمكِِِن أن ينِِِالوا مِِِن الرعايِِِة 
القدر ال ت ينعم به الأتفال ال ين يعيشون فِي مسِتو  اجتمِاعي 

ن دوا  الأ نياق أعلا. وعلا الر م من أن دواجهم أكثر  صوبة م
 ف  تبلغ مرحلة الن و  للا نسبة  ئيلة من أتفالهم. 

وترتفد نسبة الوفيِات فِي المستشِفيات وبِين الأتفِال الِ ين 
 يعيشون في الأبراحيات عن نسبتها بين أتفال عامة الشعب.
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بنسِِِبة ديِِِادة  ايت ِِِاعذ كِِِو نِِِوع مِِِن أنِِِواع الحيوانِِِات تبع ِِِ
ت ِِاعذ أت نِِوع أكثِِر مِِن وسِِائو معيشِِة الحيِِوان ولا يمكِِن أن ي

 ي   النسبة. 
ولكن في المجتمد المتمدين لا يمكن أن تحدد ندرة وسائو 
المعيشة من ت اعذ عدد الجن  البشرت للا بين الطبقات الدنيا 
في الشعب ولا يمكن أن يحدا ذلك للا بالق اق علا جزق كبير 

 من الأتفال ال ين يولدون نتيجة لزيجاتهم المثمرة. 
جِر المطلِب للعمِو للِا توسِيد نطِا  يِ   الحِِدود ويميِو الأ

 بتحسين مستو  أبنائهم وبتربية عدد أكبر منهم. 
وجدير بنا أن ن كر أن الأجر يفعو ذلك بالنسبة التي يتطلبها 

 الطلب علا العمو. 
ولذا كان ي ا الطلب آ   في الادديِاد بصِفة مسِتمرة ف بِد 

ي ِاعذ عِدديم  من أن يشجد جزاق العمو العمِال علِا الِزوا  و 
كما سيمكنهم من ليفاق ي ا الطلب المتزايد بتزايد عِدد السِكان 
ولذا كان الجزاق فِي أت وقِت مِن الأوقِات أقِو ممِا يِو  ِرورت 

، ولذا الهِِ ا الغِِرن فِِ ن قلِِة الأيِِدت العاملِِة سِِترفد الأجِِر سِِريع  
حِِِدا لن داد عِِِدد العمِِِال فِِِي أت وقِِِت مِِِن الأوقِِِات فسِِِوف 
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الأجِور للِا المعِدل الِ ت يجِب ت دت ديادة عِدديم للِا  فِض 
 أن تنلفض لليه. 

ففي الحالة الأولا سيكون عدد العمِال أقِو مِن الِ دم بينمِا 
ِِ ِِ دم ممِِا يُ ِِة عِِن العِِدد ال ِِة الثاني ِِد فِِي الحال  دت للِِا  فِِض يزي

الأسِِِِعار ورجوعهِِِِا للِِِِا المعِِِِدل العِِِِادت الِِِِ ت تقت ِِِِيه  ِِِِروف 
 المجتمد. 

يم لنتِاجهم مثلِه وبه   الطريقة يقوم الطلب علا الرجال بتنظ
في ذلك مثو الطلب علا أية سلعة أ ر  فيقوم بتعجيِو لنتِاجهم 
لذا كِِان يسِِير بِِب ق ويوقفِِه لذا كِِان يسِِير بسِِرعة. ويِِ ا الطلِِب 
 -يِِو الِِ ت يِِنظم ويحِِدد حالِِة التكِِاثر فِِي ملتلِِذ دول العِِالم 

فيجعِِو التكِاثر يسِِير  - فِي أمريكِا الشِِمالية وأوربِا والصِِين مِث   
الدولة الأولا وبلطا بطيئة وتدريجية في الدولة بلطا سريعة في 

 الثانية وفي حالة ركود في الدولة الثالثة. 
ِِِِِد يكِِِِِون ويُ  ِِِِِ ين يبِِِِِ لهما العب قِِِِِال أن التعِِِِِب والجهِِِِِد الل

لحسِاب سِِيد   يِِر أن المجهِِود الِ ت يب لِِه العامِِو الحِِر يكِِون 
لحساب نفسه، والحقيقِة أن الجهِد الِ ت يب لِه الأ يِر لحسِاب 

 و الأول. سيد  مثله مث
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حدد أجور العمال واللدم في كِو نِوع مِن أنِواع ويجب أن تُ 
العمو. بحيث تمكنهم من المحافظة علا عنصِر العمِال واللِدم 

 . اأو ثابت   اأو متناقص   اللطلب سواق أكان متزايد   اوفق  
وجدير بنا أن ن كر أنه يبدو أن أسِعد و ِد يرتِا  لِه العمِال 

يِِو الو ِِد التقِِدمي أت الِِ ت  الفقِِراق والجِِزق الأكبِِر مِِن النِِاص
يتقِدم فيِِه المجتمِد نحِِو ملكيِِة الأحِياق عِِن الو ِد الِِ ت يكِِون 
فيه المجتمد قد بلغ القمة في ثروته ويزداد الأمر تعوبة في حالة 
المجتمِِِِِد الثابِِِِِت  يِِِِِر المتغيِِِِِر ويشِِِِِيد البِِِِِ ص فِِِِِي المجتمِِِِِد 

 المتديور. 
 والحقيقِِة أن الحالِِة التقدميِِة للمجتمِِد يِِي الحالِِة المف ِِلة
التِِِي يتِِِو  لليهِِِا جميِِِد فئِِِات المجتمِِِد أمِِِا حالِِِة الجمِِِود فهِِِي 
ِِِر السِِِآمة  تتسِِِم بِِِالب دة والكسِِِو وأمِِِا حالِِِة التِِِديور فهِِِي تثي
والملِِو. وحيِِث أن الجِِزاق المطلِِب للعمِِو يشِِجد علِِا التكِِاثر 

 فهو يبعث النشاط بين عامة الناص في مجال الصناعة.
لتِي تتقِدم أن أجور الطبقة العاملة يي التِي تشِجد الصِناعة ا

يتقِِدم بادديِِاد التشِِجيد الِِ ت  -مثلهِِا مثِِو أت نشِِاط لنسِِاني -
 تناله. 
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ويدفعه أمله في تحسين  افباددياد   اق العامو يقو  جسماني  
حالِه وفِي ق ِاق بقيِة أيامِه فِِي يِدوق وراحِة للِا أن يبِ ل أقصِِا 

أكثِِر  - حيِِث الأجِِور العاليِِة -قوتِِه. ولِِ لك ف ننِِا نجِِد العمِِال 
 وكفاقة من دم ئهم ذوت الأجور المنلف ة. وحماسة  انشات  
علا الِر م مِن أن الا ت فِات التِي تطِرأ علِا سِعر العمِو و 

ِِِ مِِِد الا ت فِِِات التِِِي تطِِِرأ علِِِا سِِِعر المِِِواد  الا تتمشِِِا دائم 
-مِا تكِون علِا عكسِها فيجِب علينِا  االغ ائية فحسب بو كثير  

تِ ثير ألا نتصور أن سعر المواد الغ ائية لي  لِه  - بناق علا ذلك
 علا سعر العمو. 

أن السِِِِعر النقِِِِدت للعمِِِِو يحِِِِ و  ولا حِِِِك عِِِِام ن يمِِِِا 
الطلب علا العمو وسعر  روريات الحياة ومستلزماتها. والطلِب 

أو كِان يتطلِب  اأو متناقص ِ اأم ثابت   اعلا العمو سواق أكان متزايد  
يِ ا الطلِب يِو  - اأم متناقص ِ اأو ثابت ِ امِن السِكان متزايِد   اعدد  

حِِدد كميِِة  ِِروريات الحيِِاة ومسِِتلزماتها التِِي يجِِب أن الِِ ت يُ 
 تكفو للعالم، ويحدد السعر النقدت للعمو. 

فِِي  اوعلِِا الِِر م مِِن أن السِِعر النقِِدت للعمِِو يكِِون مرتفع ِِ
ف نِِِه  ابعِِِض الأحيِِِان حيِِِث يكِِِون سِِِعر المِِِواد الغ ائيِِِة منلف  ِِِ

و ِو الطلِب كمِا يِو،  ايرتفد لذا كِان سِعر المِواد الغ ائيِة مرتفع ِ
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لمِِا كِِان الطلِِب علِِا العمِِو يِِزداد فِِي سِِنوات الِِوفرة المفاجئِِة و 
و ير العادية ويقو في أوقات الندرة المفاجئة و يِر العاديِة لِ لك 

في الحالة الأولا وينلفض فِي  ايرتفد السعر النقدت للعمو أحيان  
 الحالة الثانية.

لن ديِِِِِادة أجِِِِِور العمِِِِِال لابِِِِِد مِِِِِن أن ترفِِِِِد سِِِِِعر السِِِِِلد 
لِك الجِزق مِن سِعر السِلد الِ ت يقابِو الأجِور ال رورية بزيادة ذ

ممِِِا يِِِ دت للِِِا التقليِِِو مِِِن اسِِِته   يِِِ   السِِِلد فِِِي الِِِدا و 
واللار . ونف  السبب ال ت يرفد أجور العمِو ويزيِد كميِة رأص 
المال يميو للا ديادة القو  الإنتاجية وللا ديادة كمية العمو التي 

 ينتجها العمال. 
ُِِ ِِ ت يسِِتلدم عِِدد  حِِاول تِِاحب رأص الد أن يُ ولاب  امِِال ال

 اوتوديع ِِ اأن ي ِِد تقسِِيم   - مِِن أجِِو منفعتِِه -أكبِِر مِِن العمِِال 
للعمِِو بحيِِث يِِتمكن مِِن لنتِِا  أكبِِر كميِِة ممكنِِة. ويِِو يحِِاول 
لِنف  السِِبب أن يِِزود العمِِال ب حسِن اكلات التِِي يفكِِر يِِو أو 
يفكرون في استلدامها. وما يحدا بِين العمِال فِي مصِند معِين 

ِِِ ِِِنف  ايحِِِدا أي   ِِِي  ل ِِِ ين يعيشِِِون ف الأسِِِباب بِِِين العمِِِال ال
مجتمد كبير. وكلما ادداد عِدد العمِال كلمِا اددادت القِدرة علِا 

 تقسيم العمو للا فئات عديدة.
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 الفصل التاسع
 الأرباح

يتوقِِِِِذ ارتفِِِِِاع مسِِِِِتو  الأربِِِِِا  أو انلفا ِِِِِه علِِِِِا نفِِِِِ  
الأسباب التي يتوقذ عليها ارتفاع أجور العمِال أو انلفا ِها أت 

لة الثروة التِي يمتلكهِا المجتمِد سِواق أكانِت متزايِدة أو علا حا
متناقصِِة  يِِر أن تِِ ثير يِِ   الأسِِباب علِِا الأربِِا  يلتلِِذ عِِن 

 ت ثيريا علا الأجور. 
وتميو ديادة رأص المال التي ترفد الأجِور للِا  فِض الِربص. 
وعنِِدما تتحِِول ر وص أمِِوال كثيِِرة مِِن التجِِار الأ نيِِاق للِِا نفِِ  

فسِة المتبادلِة بيِنهم للِا  فِض الِربص، وعنِدما الحرفة تميو المنا
يزداد رأص المِال المسِتثمر فِي ملتلِذ الحِرف والصِناعات فِي 
  المجتمد لابد أن يكون للمنافسة نف  الأثر علا جميد الحرف.
ولِِي  مِِن اليسِِير أن نكِِون علِِا يقِِين مِِن المسِِتو  الِِ ت 

 بلغته أجور العمو حتا في مكان معين ودمن معين. 
أن نقرر أت الأجور  - حتا في ي   الحالة -يد وقلما نستط

 أعلا من  يريا من الأجور العادية. 
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ولكِِن حتِِا ذلِِك لا يمكِِن أن يحِِدا بالنسِِبة لأربِِا  رأص 
المِِال. أن الِِربص مِِن التغيِِر والتقلِِب بحيِِث أن الشِِلص الِِ ت 

ِ أن يقِول لِك بتوسِ  ربحِه  ايعمِو فِي حرفِة معينِة لا يمكنِه دائم 
 السنوت. 

وس  الربص بكو تغير في أسعار السلد التي يتجِر ولا يت ثر مت
بحِِ  منافسِِيه وعم ئِِه الِِ ت قِِد  ابهِِا فحسِِب بِِو أنِِه يتِِ ثر أي  ِِ

وبآرائه الأ ِر  التِي تتعِرن لهِا السِلد عنِد  اأو سيئ   ايكون حسن  
أو حتِِا عنِِد  زنهِِا ويِِو يتغيِِر لا مِِن عِِام للِِا  اأو بحِِر   انقلهِِا بِِر  

 ساعة. عام بو من يوم للا يوم ومن ساعة للا 
ولا حك في أن محاولتنا الت كد من مستو  الربص فِي جميِد 
الحرف علا ا ت ف أنواعها في دولة كبر  أكثر تِعوبة كمِا أنِه 
من المستحيو أن نحكم بدقة علا المستو  ال ت كِان عليِه مِن 

 قبو.
ولكن علا الر م من أنِه قِد يكِون مِن المسِتحيو أن نحِدد 

  سواق في الحا ر أو الما ِي ب ية درجة من الدقة مستو  الأربا 
فقد يمكننا أن نكون فكرة عنها بِالنظر للِا فائِدة النقِود ويمكننِا 
ِِة ويِِي أنِِه حيثمِِا يمكِِن القيِِام  أن نقِِرر قاعِِدة عامِِة تعتبِِر بديهي
بِِ مور كثيِِرة باسِِتلدام النقِِود فمِِن الممكِِن الحصِِول علِِا قِِدر  
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مِو كبير من السلد مقابو يِ   النقِود وأنِه حيثمِا يمكِن القيِام بع
بسِِي  باسِِتلدام النقِِود فلِِن يعِِون العمِِو للا بقِِدر  ِِئيو مِِن 

 المال. 
وبنِِِاق علِِِا ذلِِِك فكلمِِِا تغيِِِر السِِِعر العِِِادت للفائِِِدة فِِِي 
السِِو  فِِي أيِِِة بلِِد أمكننِِا أن نِِِوقن أنِِه لابِِد مِِِن أن تتغيِِر معِِِه 
الأربا  العادية لِرأص المِال فيجِب أن تِنلفض بانلفا ِه وترتفِد 

دة قد يدفعنا للا التعرف علا ديِادة بارتفاعه. ول لك فاددياد الفائ
 الربص.

مِِن رأص المِِال أكبِِر  اوتتطلِِب التجِِارة فِِي مدينِِة كبيِِرة قِِدر  
ممِِِِِا تتطلبِِِِِه التجِِِِِارة فِِِِِي قريِِِِِة ريفيِِِِِة. فادديِِِِِاد ر وص الأمِِِِِوال 
المستثمرة في كو فرع من فِروع التجِارة وادديِاد عِدد المنافسِين 

فِي القريِة،  معدل الِربص فِي المدينِة عنِه االأ نياق يلف ان عموم  
  ير أن الأجور في المدينة أعلا من الأجور في القرية. 

من ر وص  اكبير    اما لا يجد الأفراد ال ين يمتلكون قدر   اوكثير  
الأموال فِي المدينِة المزديِرة ذلِك العِدد مِن العمِال الِ دم لهِم 
ل لك ف نهم يد لون في منافسات بينهم لكي يحصلوا علا عِدد 

ت ي   المنافسِة للِا ارتفِاع الأجِور وانلفِان العمال ال دم وت د
 أربا  رأص المال. 
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ما لا يوجد رأص المال الكافي لاستلدام جميد النِاص  اوكثير  
في المنِاتب النائيِة ممِا يِ دت للِا تنافسِهم للحصِول علِا عمِو 

 وبالتالي للا  فض أجور العمال ورفد أربا  رأص المال.
افتتِِِِا  فِِِِروع  دت الحصِِِِول علِِِِا أران جديِِِِدة أو وقِِِِد يُِِِِ

وللا ارتفِاع معِدل  اجديدة للتجارة للا ارتفاع معدل الأربا  أحيان  
ِِِ ِِِدة أي   ِِِة التِِِي تتقِِِدم سِِِريع   االفائ نحِِِو امِِِت    احتِِِا فِِِي الدول

 الثروة. 
أن رأص المال الِ ت لا يكفِي لادديِار التجِارة والِ ت تتيحِه 
 - الأرا ِِي الجديِِِدة وفِِِروع التجِِارة الجديِِِدة لملتلِِِذ الأفِِِراد

مال ي ا يستلدم في تلك الفِروع اللاتِة التِي تِدر أكبِر رأص ال
ربص. لذ يسحب جزق من ر وص الأموال التِي كانِت تسِتلدم فِي 
تجارات أ ر  لاستلدامه في بعض المجالات الأ ر  التِي تِدر 

ِِ أكثِِر. لِِِ لك أتِِبحت المنافسِِة فِِِي جميِِد أنِِواع التجِِِارة  اربح 
 القديمة أقو مما كانت من قبو. 

و علِا كميِة أقِو مِن الكميِة التِي كِان وأتبص السِو  يحصِ
يحصو عليها من أنواع السلد الملتلفة، ولابد من أن يرتفد ويِدر 

 أكبر لمن يتاجرون بها ويستطيعون الاقتران بسعر أعلا. اربح  
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ِِِِِالغ  ِِِِِة المب ِِِِِي المجتمِِِِِد أو قل ِِِِِة رأص المِِِِِال ف وكمِِِِِا أن قل
الملصصِِة ل سِِتثمار فِِي مجِِال الصِِناعة تلفِِض أجِِور العمِِال 

 د أربا  رأص المال وترفد بالتالي سعر الفائدة. فهي ترف
وبانلفان أجور العمال يِتمكن أتِحاب ر وص الأمِوال مِن 
نقِِِو سِِِلعهم للِِِا السِِِو  بنفقِِِة أقِِِو وباسِِِتلدام كميِِِة مِِِن رأص 
المِِِال لنقِِِو الب ِِِاعة للِِِا السِِِو  أقِِِو مِِِن الكميِِِة التِِِي كانِِِت 

عِِن  تسِِتلدم مِِن قبِِو ويمكِِنهم أن يبيعونهِِا بسِِعر أعلِِا. فف ِِ   
ن سلعهم تنتج بنفقة أقِو فِيمكن بيعهِا بسِعر أعلِا ويكِ ا يزيِد أ

ربحهم من ناحيتين مما يمكنهم من تحمو قدر أكبر مِن الفائِدة. 
 لذ تقو نفقات الإنتا  وتزيد الأربا  في نف  الوقت. 

ِِِنلفض أجِِِور العمِِِال وأربِِِا  رأص المِِِال فِِِي  ويحتمِِِو أن ت
الثِراق الِ ت الدولة التي كانت قد حصلت علِا القِدر الكبيِر مِن 

ِِِه لهِِِا تبيعِِِة أر ِِِها ومنا هِِِا وموقعهِِِا بالنسِِِبة لغيريِِِا مِِِن  أتاحت
 الدول. 
فِي الدولِة التِي  -د أن تزيد المنافسة علا تلب العمِو ولابُ 

يكون سكانها من الكثِرة بحيِث يتعِ ر ليجِاد أرن تسِتوعبهم أو 
لابد من أن تزيِد المنافسِة بحيِث تِنلفض  - رأص مال لتو يفهم
ا القِدر الكِافي للمحافظِة علِا عِدد العمِال ولا أجور العمِال للِ
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 يمكن أن يزيد ي ا العدد لذا كانت الدولة  اتة بالسكان. 
سِِِتلدم فِِِي الدولِِِة التِِِي لِِِديها رأص مِِِال كبيِِِر بالنسِِِبة وسيُ 

ذلك القِدر مِن رأص  -لجميد العمليات التجارية التي تتم دا لها
ع مِِن المِِال الِِ ت تسِِمص بِِه تبيعِِة التجِِارة ومجالهِِا فِِي كِِو فِِر 

 فروعها.
ِِة للِِا يِِ   الدرجِِة مِِن الثِِراق.  ِِة دول ِِم تصِِو أي ولكِِن ربمِِا ل
فيبدو أن الصين قد  لت جامدة لا تتقدم فترة تويلة وربما كانت 
قد حصلت من  فترة تويلة علا ذلك القدر من الثروة ال ت يتفب 

 مد تبيعة قوانينها ونظمها. 
ها ولكن قد يكِون يِ ا القِدر أقِو ممِا تسِمص بِه تبيعِة أر ِ
 ومنا ها وموقعها لذا كانت تطبب فيها قوانين أ ر  ونظم أ ر . 
أن الدولِِة التِِِي تهمِِِو أو تحتقِِر التجِِِارة اللارجيِِِة والتِِِي لا 
تسمص لسفن الدول الأ ر  بالرسو للا في ميناق واحد أو ميناقين 

مكنهِِِا أن تقِِِوم بِِِنف  العمليِِِات التجاريِِِة لِِِو تغيِِِِرت فقِِِ  لا يُ 
 نيِِاق أو أتِِحاب ر وص الأمِِوال نظمهِِا وعلِِا الِِر م مِِن أن الأ

الكبيرة يتمتعون بقدر كبير من الاستقرار فِي الدولِة بينمِا لا يكِاد 
ينعم الفقراق وأتحاب ر وص الأموال الصغيرة ب ت لِون مِن ألِوان 
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ِِِب كبِِِار  الاسِِِتقرار بِِِو يتعر ِِِون للِِِا السِِِلب والنهِِِب مِِِن جان
المِِِو فين الصِِِينيين تحِِِت سِِِتار العدالِِِة فِِِ ن كميِِِة رأص المِِِال 

لمستثمرة في جميد فروع التجارة علا ا ت ف أنواعها لا يمكن ا
 أن تتساو  مد ما قد تسمص به تبيعة التجارة ومدايا.

أكثِر  ا دت الغل  في القانون للا رفد سعر الفائدة كثير  وقد يُ 
 مما تتطلبه حالة الدولة من الغنا أو الفقر. 

لمِدينين ولذا لم يحم القانون كتابِة العقِود ف نِه ي ِد جميِد ا
 مو د المفلسين أو ال ين ينا  حك في أن يسددوا ديونهم. 

ِِه يطلِِب نفِِ   ِِه ف ن ولذا كِِان الِِدائن يشِِك فِِي اسِِترداد مال
 الفائدة التي يطلبها من المفلسين. 

وقد تر  أمر كتابة العقِود لثقِة كِو مِن ترفِي العقِد فِي كثيِر 
مِِن الأمِِم وقلمِِا تِِد لت المحِِاكم التابعِِة لملِِو  يِِ   الأمِِم فِِي 

 تلك المنادعات. 
ول لك ربما أمكن أعزاق ارتفاع معدل الفائدة في تلك الِدول 
ِِِِة  ِِِِة التِِِِي  ِِِِزت الأقِِِِاليم الغربيِِِِة مِِِِن الإمبراتوري القديمِِِِة البربري

 الرومانية. للا ي ا السبب.
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وعنِِدما يلفِِض القِِانون الفائِِدة كليِِة ف نِِه لا يمنعهِِا. فِِ  بِِد 
يحصِو علِا أن يقترن كثير مِن النِاص ولِن يقِرن أحِد دون أن 

فائِِِدة مقابِِِو اسِِِتلدام المِِِال لا تعِِِادل النفِِِد الِِِ ت يعِِِود مِِِِن 
اسِِتلدام المِِال فحسِِب بِِو لابِِد أن تتعِِادل مِِد مقِِدار اللطِِر 

 ال ت ينجم عن مراو ة القانون. 
أن ارتفاع معِدل الفائِدة عنِد جميِد الِدول الإسِ مية يعزويِا 
 موتنيسكيو لا للا فقريا ولكن للا عنصِر الملِاترة وللِا تِعوبة

 استرداد الدين.
ِِِر ممِِِا يكفِِِي  ِِِد مِِِن أن يكِِِون أكب أن أقِِِو معِِِدل للِِِربص لاب
لتعِِويض اللسِِائر الطارئِِِة التِِي يتعِِرن لهِِِا كِِو اسِِتلدام لِِِرأص 
المِِال. ويِِ ا الفِِائض يِِو الِِِ ت يعتبريِِا فِِي الِِربص. ولا يت ِِِمن 

ِِه يت ِِمن قِِدر   ِِو أن ِِربص الإجمِِالي يِِ ا الفِِائض فحسِِب ب مِِن  اال
 لسائر  ير العادية. المال يستبقي لتعويض مثو تلك ال

وتكِِِون الفائِِِدة التِِِي يمكِِِن أن يِِِدفعها المِِِدين متناسِِِبة مِِِد 
الربص الصافي فق . ولابد أن يزيد أقو معِدل للفائِدة عِن المبلِغ 
الكافي لتعويض اللسائر الطارئة التي يتعرن لها الدائن حتا ولن  
كان علا جانب كبير من الح ر. ولو لم يكِن ينِا  يِ ا الفِائض 

 مو اللير والصداقة الدافعين الوحيدين لتقران. لأتبص حب ع
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وفِِي الدولِِة التِِي حصِِلت علِِا قِِدر عظِِيم مِِن الثِِروة حيِِث 
يتوفر في كو فرع من فروع التجارة أكبر قدر يمكن اسِتثمار  مِن 
رأص المال يقو معدل الربص الصافي كمِا أن سِعر الفائِدة العِادت 

دم علِا بحيِث لا يمكِن أن يقِ اجِد   افي السِو  سِيكون منلف  ِ
الإقران للا أكثر الناص ثراق. وسي ِطر جميِد أتِحاب الثِروات 
ال ئيلة أو المتوسطة للا الإحراف ب نفسِهم علِا اسِتثمار ر وص 
ِِد فِِي يِِ   الحِِال مِِن أن يصِِبص كِِو حِِلص تقريب ِِ  اأمِِوالهم ولاب

 رجو أعمال أو أن يسايم في تجارة ما.
وقِِد يرتفِِد معِِدل الِِربص العِِادت للِِا درجِِات أن يطغِِا فِِي 
سعر الجزق الأكبر من السلد علا الجِزق الملصِص للريِد ويتِر  
مِِِا يكفِِِي لكِِِي تِِِدفد للعمِِِال الِِِ ين يعِِِدون السِِِلد للعِِِرن فِِِي 

لأقو معدل يمكن أن تصِو  االسو  أجوريم في حد الكفاف تبق  
لليه أجور العمال في أت مكان. ف بد للعامو من أن ي من أجِر  

 الأرن علا نصيبه.بطريقة أو ب  ر  بينما قد لا يحصو تاحب 
ولابد أن تلتلذ النسبة القائمة بين سِعر الفائِدة فِي السِو  
وبين معدل الربص الصافي بارتفاع الربص أو انلفا ِه ويِر  التجِار 

لذا بلِغ  ِعذ الفائِدة أت ألا  في بريطانيا أن الِربص يكِون معقِولا  
 يكون الربص أكثر من الربص العادت. 
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 %5.55ادت لصِافي الِربص وفي الدولة التي يبلغ معدل الع
قِِِد يكِِِون مِِِن المعقِِِول أن يلصِِِص نصِِِذ يِِِ    %5.51أو 

 النسبة كفائدة حيثما يتم العمو بالاستعانة بقرون. 
ويتحمِِو المِِدين الملِِاترة بِِرأص المِِال فهِِو ي ِِمن سِِداد  

فِِي معظِِم أنِِواع التجِِارة نسِِبة   %5أو  %4للِِدائن وقِِد تكِِون 
مقابِو  اوجِزاق كافي ِكافية من الِربص علِا الملِاترة بهِ ا ال ِمان 

 المتاعب التي تقذ في تريب استثمار رأص المال. 
وقِِد لا تكِِون النسِِبة واحِِدة بِِين الفائِِدة وتِِافي الِِربص فِِي 
الدول التي يكون معدل الربص العادت فيها أقو أو أكثر مِن ذلِك 
المعدل. ف ذا كان معدل الربص أقو من الفائدة فربمِا لِم يكِن مِن 

ِِد ِِر مِِن معِِدل الممكِِن تلصِِيص قِِدر الفائ ة وقِِد يتِِا  جِِزق أكب
 الربص لو كان الربص العادت أكبر من الفائدة.

وفي الدول التي تتقدم بلطا سريعة نحو الغنا قد يكون في 
انلفان معدل الربص بالنسبة للكثيِر مِن السِلد مِا يعِون ارتفِاع 
أجور العمال كما أنه قِد يمكِن يِ   الِدول مِن أن تبيِد منتجاتهِا 

ض الِ ت تبيِد بِه الِدول المجِاورة لهِا الأقِو بنف  السعر المنلف
 التي قد تكون أجور العمال فيها منلف ة. اتقدم  
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ِِا رفِِد سِِعر المنتجِِات  ِِا  يميِِو لل والحقيقِِة أن ارتفِِاع الأرب
لِِو  أكثِِر مِِن ارتفِِاع الأجِِور. ففِِي تِِناعة الم بِِ  الكتانيِِة مِِث   

 ااددادت أجِِور العمِِال علِِا ا ِِت ف عملهِِم بمقِِدار بنسِِين يومي ِِ
يكِِون مِِن ال ِِرورت أن يرتفِِد سِِعر القطعِِة مِِن الكتِِان بعِِدد  فقِِد

من الوحدات التي تبلغ قيمة كو منها بنسان يعادل حاتو  ِرب 
عِِدد العمِِال الِِ ين اسِِتلدموا فِِي تِِناعتها فِِي عِِدد الأيِِام التِِي 

 أنفقت في تناعة ي   القطعة من القماش. 
وسِِيرتفد ذلِِك الجِِزق مِِن سِِعر السِِلعة الِِ ت يقابِِو الأجِِور 

حسابية للِا ذلِك الارتفِاع فِي الأجِور فِي ملتلِذ مراحِو  بنسبة
 الإنتا . 

وقد يطالب تاحب مصِند الم بِ  الكتانيِة مِن بيِد لنتاجِه 
مِِن مقابِِو القيمِِة الكليِِة للمِِواد اللِِام  %5بمبلِِغ ل ِِافي قِِدر  

 والأجور التي دفعها لهم. 
 %5وسِيطالب تِاحب مصِند النسِِيج بمبلِغ ل ِافي قِِدر  

ِِِِان وأجِِِِور عمِِِِال النسِِِِيج. يِِِِ ا كمِِِِا علِِِِا ارتفِِِِاع أسِِِِعار ال كت
مقابِِو  %5سِِيطالب تِِاحب مصِِند الغِِزل بمبلِِغ يقِِدر بحِِوالي 

 ارتفاع سعر الليوط المغزولة وأجور الغزالين. 
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وبارتفِِِاع سِِِعر السِِِلد يكِِِون تِِِ ثير ارتفِِِاع الأجِِِور مثِِِو تِِِ ثير 
الِِربص وعمِِو الفائِِدة المركبِِة ويشِِكو التجِِار وأتِِحاب المصِِاند  

ئة المترتبِِِة علِِِا ارتفِِِاع الأجِِِور عِِِن نسِِِبة مِِِن اكثِِِار السِِِي اكثيِِِر  
ب لك مِن بيِد السِلد فِي الِدا و واللِار .  ارتفاع الأسعار مقل   

ِِِون حِِِيئ   ِِِار السِِِيئة لارتفِِِاع الأربِِِا  ولا  اولكِِِنهم لا يقول عِِِن اكث
عن اكثِار ال ِارة المترتبِة علِا ادديِاد مكاسِبهم. لذ  ايقولون حيئ  

 مة عن عمو الغير.أنهم لا يشكون للا اكثار السيئة الناج
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 الفصل العاشر
جور والأرباح       الأ 

لابِِد لمِِا أن تتسِِاو  مزايِِا ومسِِاوف اسِِتلدام العمِِو ورأص 
للا التسِاوت. ولذا   االمال في المناتب المجاورة أو أن تميو دائم  

فِي لحِد   اكانت المزايا تفو  المساوف أو كان العك  تِحيح  
فِِِ ن الكثيِِِر مِِِن النِِِاص المنِِِاتب عِِِن فِِِي المنِِِاتب المجِِِاورة لهِِِا 
عِِن  يريِِا مِِن المنِِاتب  اسِِيتزاحمون علِِا المنطقِِة الأولِِا بعيِِد  

حتا تعود مزايا ي   المنطقة للِا مسِتو  المزايِا التِي تتحقِب مِن 
  وراق استلدام العمال أو رأص المال في المناتب الأ ر .

وسيكون ي ا يو الحال علا الأقو في المجتمد الِ ت تتِر  
ي مجرايِِِِا الطبيعِِِِي وحيِِِِث تتِِِِوافر الحريِِِِة فيِِِِه الأمِِِِور تسِِِِير فِِِِ

في ا تيار العمو ال ت يرا   االمطلقة وحيث يكون كو حلص حر  
 . اوفي تغيير عمله كلما رأ  ذلك تحيح   امناسب  
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وسِِِِيندفد كِِِِو حِِِِلص بنِِِِاق علِِِِا مصِِِِلحته اللاتِِِِة للِِِِا 
يعِِِود  االتعجيِِِو فِِِي تلِِِب اسِِِتلدام رأسِِِماله أو عملِِِه اسِِِتلدام  

ِِِا وتجنيِِِب ا لاسِِِتلدام الِِِ ت يعِِِود عليِِِه بالأ ِِِرار. عليِِِه بالمزاي
والواقِِِد أن الأجِِِور والأربِِِا  المنلف ِِِة تلتلِِِذ فِِِي كِِِو مكِِِان 

 با ت ف استلدام العمو ورأص المال.  اكبير    اب وربا ا ت ف  
 يِِِر أن بعِِِض يِِِ ا الا ِِِت ف ينشِِِ  عِِِن  ِِِروف معينِِِة فِِِي 

أو فِِِي أذيِِِان النِِِاص علِِِا الأقِِِو  امجِِِال الاسِِِتلدام تقِِِوم فعلي ِِِ
تغير من الأجِور أن الأربِا  المنلف ِة أو بتعِويض  بتعويض جزق

الجِزق الأكبِِر منهِِا وينشِ  الِِبعض اك ِِر عِن سياسِِة أوربِِا التِِي لا 
 تتر  الأمور تسير بحرية مطلقة في أت مكان. 

أن بحث ي   الظِروف وتلِك السياسِة سِيقد فِي جِزئين مِن 
 ي ا الفصو.



125 

 

 الجزء الأول

 س المال والعملالاختلافات الناشئة عن طبيعة استخدم رأ

فيمِِا يلِِي الظِِروف اللمسِِة الرئيسِِية التِِي أسِِتطيد أن أقِِول 
أنها السبب في تعويض بعض عوائد اسِتلدام رأص المِال والعمِو 

ِِ اوفِِي تعِِويض جِِزق كبيِِر منهِِا فِِي اسِِتلدامهما اسِِتلدام   . املتلف 
سِِهولة دراسِِة  ام قمِة نِِوع الاسِِتلدام أو عِِدم م قمتِه وثاني ِِ أولا  

ثبِِات أو  اها أو تِِعوبتها وارتفِِاع نفقتهِِا وثالث ِِاسِِتلدامهما ور صِِ
قلة الثقة أو ديادتهِا فِي الأحِلاص  اعدم ثبات استلدامهما ورابع  

ِِِ ِِِ ين يقومِِِون بالعمِِِو و امس  لمكِِِان النجِِِا  أو عِِِدم لمكِِِان  اال
 ذلك.

لتبِِاين مِِا قِِد يتطلبِِه العمِِو  اتلتلِِذ أجِِور العمِِال تبع ِِ -أولا  
لقِِ ارة وحسِِن السِِمعة أو مِِن السِِهولة أو الصِِعوبة والنظافِِة أو ا

عِِدم  ِِرورة توفريِِا. وعلِِا ذلِِك يقِِو أجِِر العامِِو الِِ ت يعمِِو 
عن العامو الغزال لأن عمو الأول أسِهو مِن عمِو الثِاني.  احائك  

مِِن أجِِزاق جميِِد المهِِن التِِي  اكبيِِر    اأن حسِِن السِِمعة تمثِِو جِِزق  
تقت ي السمعة الحسنة. كمِا أن السِمعة السِيئة لهِا أثِر عكسِي. 

ِِ اوحشِِي   رة تعتبِِر عمِِ   فمهنِِة الجِِزا ،  يِِر أنهِِا فِِي معظِِم اومكروي 
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أكبر مما تدر  كثير من المهِن الشِائعة. وأدعِا  االأماكن تدر ربح  
المهن للكرايية  أت مهنة الجِ د( يِدفد مقابلهِا أكبِر أجِر يِدفد 

 في أية مهنة عامة من حيث نسبة كمية العمو في كو مهنة.
عمو لنساني فِي حالِة أن القنص والصيد الل ين يعتبران أيم 

المجتمِِِد البِِِدائي يصِِِبحان مِِِن أكبِِِر وسِِِائو التسِِِلية فِِِي حالِِِة 
المجتمِِد المتقِِدم فيسِِعا لليهِِا النِِاص علِِا سِِبيو المتعِِة بعِِد أن  
ِِدافد ال ِِرورة. ولِِ لك لا يتلِِ يما حرفِِة فِِي  كِِانوا يطلبونهمِِا ب

. لذ يعتبِر الصِياد فِي  احالة المجتمد المتقدم للا أكثِر النِاص فقِر  
 . ان بريطانيا أكثر الناص فقر  كو مكان م

أن الميِِِو الطبيعِِِي لهِِِ ين العملِِِين يجعِِِو عِِِدد المشِِِتغلين 
بحيِِث يفتقِِر النِِاص للِِا الراحِِة فِِي حيِِاتهم.  ابهِِ   الحِِرف كبيِِر  

ِِِ ِِِ اويصِِِو لنتِِِا  عملهِِِم دائم  بالنسِِِبة لكميتِِِه  اللِِِا السِِِو  ر يص 
 بحيث لا يسمص للعمال للا بالحياة في حد الكفاف. 

العمو وسوق سمعته علِا أربِا  رأص المِال  ي ا وت ثر م قمة
بِِنف  الطريقِِة التِِي تِِ ثر بهِِا أجِِور العمِِال علِِا الأربِِا . فمِِدير 

ِِِد   ِِِم يكِِِن أب ِِِ ت ل ِِِة ال ِِِة والِِِ ت  االمطعِِِم أو الحان تِِِاحب الحان
ِ لا يعتبر عمله عمِ    ايتعرن لوحشية السكار  جميع    اجِد   ام ئم 

 . اجد   اأو مشرف  
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ِِه قلمِِا تكِِون ينِِا  حرفِِة ع ِِر أن ِِ ي ِِدر ربح  ِِر    اامِِة ت مثِِو  اكبي
مِن   ِئي    االربص ال ت تدر  يِ   الحرفِة التِي لا تتطلِب للا قِدر  

 رأص المال.
تتفِِِاوت أجِِِور العمِِِال بتفِِِاوت درجِِِة لتقِِِان العمِِِو  -اوثاني ِِِ

نفسِِِه مِِِن حيِِِث السِِِهولة والِِِر ص أو تِِِعوبته ومِِِا يتطلبِِِه مِِِن 
د أن النفقات. فعندما تقام آلة بايظة التكِاليذ ف بِد مِن أن نتوقِ

يحو العمو  ير العادت ال ت تنجز  ي   اكلة قبو أن تبلا محِو 
 . ارأص المال ال ت أنفب عليها مد نف  الأربا  العادية تقريب  

قِارن الرجِو المِدرب علِا حسِاب كثيِر مِن مكننِا أن نُ وقد يُ 
 االعمِِو والوقِِت فِِي أيِِة حرفِِة مِِن يِِ   الحِِرف التِِي تتطلِِب قِِدر  

ن ب حِِِد  يِِِ   اكلات البايظِِِة  يِِِر عِِِادت مِِِن المهِِِارة والإتقِِِا
التكِِاليذ. وعلينِِا أن نتوقِِد أن يعو ِِه العمِِو الِِ ت يتِِدرب علِِا 
ِِِد  ِِِة للعمِِِو العِِِام عِِِن جمي انجِِِاد  والِِِ ت يتجِِِاود الأجِِِور العادي
النفقات التي تكبِديا فِي التعلِيم مِد الأربِا  العاديِة لِرأص المِال 

 علا الأقو. 
عمِِر  ويجِِب أن يفعِِو ذلِِك فِِي دمِِن معقِِول مِِد التفاتنِِا للِِا

الحيِِاة الإنسِِانية التِِي لا يعِِرف لهِِا حِِد معِِين بالنسِِبة لعمِِر اكلِِة 
 ال ت يعرف حد .
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ويقِِِوم الا ِِِت ف بِِِين أجِِِور العمِِِال المهِِِرة وأجِِِور العمِِِال 
العاديين علا أسِاص يِ ا المبِدأ. وتعتبِر السياسِة الاقتصِادية فِي 

مهِِرة كمِِا تعتبِِر جميِِد  أوربِِا العمِِال الميكِِانيكيين والفنيِِين عمِِالا  
عِِاديين. ويبِِدو أن تبيعِِة العمِِو الأول  مِِال فِِي الريِِذ عمِِالا  الع

 أكثر دقة من العمو الثاني. 
للقيِِام بنِِوع معِِين مِِن العمِِو  ولكِِي يكِِون كِِو عامِِو مِِ ي   

تِِِنص القِِِوانين والتقاليِِِد فِِِي أوربِِِا علِِِا  ِِِرورة ق ِِِاق فتِِِرة مِِِن 
ِِِر م مِِِن ا ِِِت ف  ِِِا ال ِِِوع معِِِين مِِِن العمِِِو عل التِِِدريب علِِِا ن

فِِي الأمِِاكن الملتلفِِة بينمِِا تتِِر  العمِِو درجِِات تِِعوبة العمِِو 
 اك ر دون تغيير. 

ومِِن المعقِِول أن ترتفِِد أجِِور العمِِال الميكِِانيكيين والفنيِِين 
للا حد ما عن أجور العمال العاديين. وله ا يعتبر المشتغلون فِي 
ي   الأعمال في مرتبة أعلا من  يريم مِن المشِتغلين فِي  يريِا 

مِِِن  االفنِِِون التِِِي تتطلِِِب قِِِدر   مِِِن الأعمِِِال. ويعتبِِِر التعلِِِيم فِِِي
الِِِ كاق والمهِِِن الحِِِرة أكثِِِر مشِِِقة ونفقِِِة مِِِن  يريِِِا مِِِن المهِِِن 

 البسيطة.
تلتلِِذ أجِِور العمِِِال فِِي ملتلِِذ المهِِن بِِِا ت ف  -اثالثِ ِ

 حالة التو يذ من الاستقرار أو عدمه.
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تلتلذ أجور العمال بتفاوت درجة الثقة التِي يمنحهِا  -ارابع  
الصِِِياخ والعمِِِال فِِِي محِِِ ت تِِِاحب العمِِِو للعمِِِال. فِِِ جور 

المجويرات تفو  في كو مكان أجور كثير من  يريم مِن العمِال 
فِِِنحن نعهِِِد  أكبِِِر مِِِن الِِِ كاق. االِِِ ين قِِِد يقت ِِِي عملهِِِم قِِِدر  

بصِِحتنا للأتبِِاق وبثرواتنِِا أو فِِي بعِِض الأحيِِان بحياتنِِا وسِِمعتنا 
لرجال الق اق ول لك لا يمكن أن تكِون يِ   الثقِة فِي مِ من لذا 

د أن يكِون راد الِ ين ينعمِون بهِا فِي حالِة و ِيعة. ف بُِكان الأف
بحيث يتيص لهم المكانة السامية التي تقت يها يِ    اجزا يم كبير  

الثقِِة. ولابِِد مِِن أن يزيِِد مِِن مقِِدار سِِعر عملهِِم الوقِِت والمِِال 
 الل ين ينفقونهما في سبيو حصولهم علا العلم.

تفاوت تلتلذ أجور العمال في ملتلذ الأعمال ب -او امس  
درجة النجا  أو الفشو في العمو. وتلتلِذ لمكانيِة ت ييِو الفِرد 

مِن التِدري  بِا ت ف الأعمِال نفسِها.  العمو معين يتطلِب قِدر  
ِِر  اويكِِاد النجِِا  يكِِون م ِِمون   ِِه  ي ِِة بينمِِا أن فِِي الأعمِِال اكلي

م ِِِمون فِِِي المهِِِن الحِِِرة. فِِِ ذا تعلِِِم ابنِِِك فِِِي محِِِو لصِِِناعة 
تمكن مِِِن تِِِناعة دو  مِِِن الأح يِِِة فمِِِا مِِِن حِِِك فِِِي أنِِِه سِِِي

الأح ية ولكنك لو بعثت به لدراسة القانون فلن يكون لديك أمو 
فِِِي المائِِِة  5فِِِي نجاحِِِه فِِِي يِِِ ا المجِِِال للا بمِِِا يعِِِادل نسِِِبة 
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ويلتلِِذ معِِدل الِِربص فِِي ملتلِِذ مجِِالات اسِِتثمار رأص  .مِِث   
في  االمال با ت ف درجة  مان الربص. ويكون الربص أكثر  مان  

الدا لية عنه في مجال التجارة اللارجية ويو أكثر  مجال التجارة
فِِي بعِِض فِِروع التجِِارة اللارجيِِة عنِِه فِِي الِِبعض اك ِِر.  ا ِِمان  

من  اأكثر  مان   فالربص العائد من التجارة مد أمريكا الشمالية مث   
 العائد من التجارة مد جامايكا. 

وتتفاوت درجة معدل الربص الطبيعي بتفِاوت درجِة الملِاترة 
ي يكتنفهِِِا الاسِِِتثمار. ويبِِِدو أن معِِِدل الِِِربص لا يزيِِِد بنسِِِبة التِِِ

مِا يفلِ   الذ  الب ِ اثابتة مِد ديِادة الملِاترة بحيِث يعو ِها تمام ِ
أتِِِِحاب ر وص الأمِِِِوال فِِِِي الأعمِِِِال التِِِِي يزيِِِِد منهِِِِا عنصِِِِر 

 الملاترة.
ومن العوامو اللمسة السِابقة الِ كر التِي تغيِر أجِور العمِال 

رأص المِِِال ويمِِِا عامِِِو م قمِِِة  نجِِد عِِِاملين فقِِِ  يِِِ ثران علِِا
العمِِِِِو أو عِِِِِدم م قمتِِِِِه وعامِِِِِو الملِِِِِاترة أو ال ِِِِِمان الِِِِِ ت 

 يصاحب العمو.
أما عن عامو م قمة العمِو أو عِدم م قمتِه فهنِا  ا ِت ف 
بسي  أو بالأحر  لي  ينا  ا ت ف في الجزق الأكبر مِن حِتا 

فِِِي  اكبيِِِر    امجِِِالات اسِِِتلدام رأص المِِِال  يِِِر أن ينِِِا  ا ت ف ِِِ



131 

 

مجِِال اسِِتلدام العمِِو. وعلِِا الِِر م مِِن أن الِِربص العِِادت لِِرأص 
المال يزيد بزيادة عنصر الملاترة فيبِدو أنِه لا يزيِد بنسِبة ثابتِة. 

د أن يترتب علا ذلِك أن يميِو المعِدل العِادت أو المتوسِ  ولابُ 
للِِربص فِِي كِِو مجِِال مِِن مجِِالات اسِِتلدام رأص المِِال للِِا أن 

جِور التِي تقابِو أنِواع العمِو يكون في مستو  واحد أكثر مِن الأ
 الملتلفة.

ِِِِِادت والمحِِِِِامي أو  ِِِِِي العامِِِِِو الع لن الا ِِِِِت ف بِِِِِين د ل
الطبيب الكثيرت الأعمال أكثر من الا ت ف بِين الأربِا  العاديِة 
فِِِي أت فِِِرعين ملتلفِِِين مِِِن فِِِروع التجِِِارة. وللِِِا جانِِِب ذلِِِك 
فالا ت ف الوا ص في أربا  أنواع التجارة الملتلفِة  دعِة تنشِ  

 .ان تمييزنا لما يجب أن نعتبر  أجرا عما يجب أن يعتبر ربح  ع
فِِِِي لحِِِِد  البلِِِِدان  اتِِِِغير   الن البقِِِِال الِِِِ ت يملِِِِك دكان ِِِِ
علِِِا رأص  %50أو  %40السِِِاحلية الصِِِغيرة قِِِد يبلِِِغ ربحِِِه 

جنيِِه. بينمِِا لا يكِِاد يحصِِو تِِاجر الجملِِة فِِي  100مالِِه البِِالغ 
مِن رأص  %10أو  %8نف  البقعة علِا أكثِر ممِا يتِراو  بِين 

جنيه. أن تِناعة البِدال قِد تكِون  10.000ماله ال ت قد يبلغ 
 رورية لراحة السكان وقد لا يسمص  يب السو  باسِتثمار مبلِغ 

 أكبر من رأص المال في ي ا العمو. 
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ويجِِب ألا يعِِي  الرجِِو علِِا تجارتِِه فحسِِب بِِو عليِِه أن 
يعِِي  عليهِِا بمِِا تقت ِِيه منِِه. وللِِا جانِِب امت كِِه لِِرأص المِِال 

لبسي  يجب عليه أن يتمكن من القراقة والكتابة والحسِاب وأن ا
مِن السِِلد  افِِي تقِدير  مسِين أو سِِتين نوع ِ ايكِون حكمِه تِائب  

في تقدير أسعاريا وجودتها والأسوا  التي يمكنه أن يحصِو منهِا 
ِِِ ر ص الأسِِِعار. ومجمِِِو القِِِول: يجِِِب أن  علِِِا يِِِ   السِِِلد ب

ن يتمتِِد بهِِا التِِاجر يكِِون لديِِه المعلومِِات الكاملِِة التِِي يجِِب أ
ِِِر ولا يُ  ِِِر للا الكبي ِِِاجر الكبي ِِِام بعمِِِو الت مكِِِن أن يمنعِِِه مِِِن القي

حاجته للا رأص المِال الكِافي ولا يمكِن أن نعتبِر مِا نكسِبه مِن 
ِِ 40أو  30عملِِة قِِد يبلِِغ  علِِا الجهِِد الِِ ت  اكبيِِر    اأجِِر   اجنيه 

 يب له. 
ِِا  التِِي تبِِدو يائلِِة فلِِن  ولذا  صِِمنا يِِ ا المبلِِغ مِِن الأرب

أكبر بقليو مِن الأربِا  العاديِة لِرأص المِال والجِزق  اا للا قدر  يبق
 أجر حقيقي. االأكبر من الربص الوا ص يو في ي   الحالة أي   

لن الفِِر  بِِين ربِِص التجزئِِة الظِِاير وبِِين ربِِص تجِِارة الجملِِة 
ِِر فِِي العواتِِم عمِِا يِِو فِِي البلِِدان الصِِغيرة والقِِر .  أقِِو بكثي

ِِدال  10.000مكِِن اسِِتثمار مبلِِغ وحيِِث يُ  جنيِِه فِِي تجِِارة الب
ي ِاف للِا  ادييِد   اف ن أجر البدال عن عمله لابِد أن يكِون مبلغ ِ
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الأربا  الحقيقيِة التِي تعِود علِا رأص المِال الكبيِر يِ ا. ولِ لك 
تكون الأربا  الظايرة التِي يجنيهِا تِاجر التجزئِة الثِرت أقِرب فِي 

 مستوايا للا أربا  تاجر الجملة. 
لد المباعِِِة بالتجزئِِِة عمومِِِا وعلِِِا يِِِ ا الأسِِِاص تكِِِون السِِِ

مِِِا تكِِون أر ِِِص فِِي العواتِِم عنهِِِا فِِي البلِِِدان  ار يصِِة وكثيِِر  
مِِا يجمِِد الأفِِراد ثِِروات تائلِِة مِِن بدايِِة  االصِِغيرة والقِِر  فكيِِر  

مِا يجمِد الأفِراد أيِة ثِروة فِي القِر .  اتغيرة فِي العواتِم ونِادر  
ِِاد كميِِة رأص المِِال فِِي القِِر ولا يُ   مكِِن أن تتسِِد التجِِارة باددي
ل ِِيب السِِو  فيهِِا. لِِ لك علِِا الِِر م مِِن أن معِِدل ربِِص  انظِِر  

ف ن كميته  اجد   احلص معين في مثو ي   الأماكن قد يكون عالي  
 . الا يمكن أن تكون كبيرة جد  

أما في المدن الكبر  فعلِا العكِ  مِن ذلِك لذ أن التجِارة 
يمكِن أن تتسِد بزيِادة رأص المِال، وتزيِد سِمعة الرجِو المقتصِِد 

 أسرع من ديادة رأسماله.الناجص 
ِِِِروات تائلِِِِة حتِِِِا فِِِِي المِِِِدن  وقلمِِِِا يحِِِِدا أن تتكِِِِون ث
الكبِِر  فِِي أت فِِرع معِِروف مِِن فِِروع التجِِارة للا لذا كِِان ذلِِك 
نتيجِِة لطِِول حيِِاة الصِِناعة ولاقتصِِاديا. ولكِِن تتحقِِب فِِي بعِِض 
ِِة فِِي بعِِض الأمِِاكن نتيجِِة لمِِا نطلِِب عليِِه  ِِان ثِِروات تائل الأحي
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-لا تتِيص الظِروف اللمسِة السِابقة مهنة الم ِاربة فِي السِو  و 
علِِا الِِر م ممِِا تتيحِِه مِِن الا ِِت ف والتبِِاين فِِي أجِِور العمِِال 

مِِِن المحاسِِِن أو المسِِِاوف  الا تتِِِيص حِِِيئ   - وأربِِِا  رأص المِِِال
سِِواق الحقيقيِِة أم اللياليِِة التِِي تكتنِِذ حِِتا مجِِالات اسِِتلدام 
أت منهما، وتتميز تلك الظِروف بطِابد  ِاص بحيِث يقابلهِا ربِص 

و في بعض المجِالات ويقابلهِا ربِص كبيِر فِي الِبعض اك ِر.  ئي
ولكي تسود ي   المسِاواة فِي جميِد مسِاوئها ومحاسِنها فِ  بِد 

 من توفر ث ثة عناتر حتا عندما تتا  الحرية المطلقة. 
يجب أن تكون الأعمال معروفة وقائمة من  فتِرة تويلِة  ف ولا  

ي حالتهِا العاديِة أو يجب أن تكون فِ افي المناتب المجاورة وثاني  
يجب أن تكِون الأعمِال الوحيِدة  ابالأحر  حالتها الطبيعية. وثالث  

 أو الرئيسية التي يهتم بها المشتغلون بها. 
بحيِث تكِون  اوعادة ما يكون السو  في الدول الغنيِة متسِع  

أية حرفة كافية لاستيعاب كو العمال ور وص الأموال المسِتلدمة 
ا نجِِد أمثلِِة علِِا أحِِلاص يعيشِِون علِِا مِِ ابهِِ   الحرفِِة. وكثيِِر  

عمِِو واحِِد ويسِِتمدون فِِي نفِِ  الوقِِت بعِِض المزايِِا مِِن عمِِو 
 آ ر في الدول الفقيرة.
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 الجزء الثاني

 فقدان المساواة في سياسة أوربا الاقتصادية

تلِِِك يِِِي عناتِِِر عِِِدم المسِِِاواة فِِِي مزايِِِا ومسِِِاوف حِِِتا 
 مجِِِِالات اسِِِِتلدام العمِِِِو ورأص المِِِِال التِِِِي يجِِِِب أن تتيحهِِِِا

حتا عندما تتِا   االعوامو الث ثة التي يجب توافريا كما ذكرنا آنف  
بعِِِدم تركهِِِا  -الحريِِِة المطلقِِِة  يِِِر أن سياسِِِة أوربِِِا الاقتصِِِادية

الأحِياق تسِِير فِِي حريِِة مطلقِِة تثيِِر عوامِِو أ ِِر  لعِِدم المسِِاواة 
ِِِة أكبِِِر مِِِن العوامِِِو السِِِابقة. ويحِِِدا يِِِ ا ب حِِِد   ذات أيمي

 الطر  الث ا التالية:
بقصر المنافسة في بعض أنواع الأعمال علا عِدد مِن  -أولا  

 الأفراد أقو من العدد ال ت لديه استعداد للد ول.
 بزيادة المنافسة عن الحدود الطبيعية لها. -اثاني  
ب عاقة التداول الحر للعمو ورأص المال في مكان للا  -اثالث  
 آ ر.
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 الفصل الحادي عشر
 الريع        

بر الثمن ال ت يدفد نظير استلدام الأرن لن الريد ال ت يعت
يِِِو بِِِالطبد أكبِِِر ثمِِِن يمكِِِن أن يدفعِِِه المسِِِت جر فِِِي الظِِِروف 
الواقعية للأرن. وعند و د حروط عقِد الإيجِار يحِاول تِاحب 
الأرن ألا يتِِِِِر  لِِِِِه أت نصِِِِِيب مِِِِِن النتِِِِِا  أكبِِِِِر ممِِِِِا يكفِِِِِي 
للمحافظِِِة علِِِا رأص المِِِال الِِِ ت يسِِِتعين بِِِه فِِِي حِِِراق البِِِ ور 

ر وحِِِراق الماحِِِية ولتعامهِِِا وحِِِراق الأدوات ال دمِِِة ودفِِِد الأجِِِو 
لف حة الأرن بالإ افة للا الأربا  العادية لرأص المال المستثمر 
فِِي الزراعِِة فِِي يِِ   المنطقِِة و يريِِا مِِن المنِِاتب المجِِاورة لهِِا. 
ِِِه المسِِِت جر دون أن  ِِِر يِِِ ا أقِِِو نصِِِيب يمكِِِن أن يقنِِِد ب ويعتب

 يتعرن لللسارة. 
 الأرن النيِة فِي أن يتِيص لِه جِزق  وقلما يكون لد  تِاحب ا

أكبر ويو يحاول أن يحتجز لنفسه أت جزق من لنتا  الأرن يزيد 
علا ي ا القدر أو بعبارة أد  أت جزق من ثمِن الإنتِا  يزيِد علِا 
يِِ ا القِِدر علِِا أنِِه ريِِد لِِلأرن ويِِو أكبِِر ثمِِن يمكِِن أن يدفعِِه 
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والواقِِِِد أن تسِِِِايو  المسِِِِت جر فِِِِي الظِِِِروف الطبيعيِِِِة لِِِِلأرن.
حب الأرن وجهلِِه فِِي كثيِِر مِِن الأوقِِات يدفعانِِه للِِا تقبِِو تِِا

، بِو يحِدا أن يتعهِد مالِك الأرن امبلغ أقو كمِا يحِدا أحيانِ 
مِِن الأربِِا  العاديِِة لِِرأص  بِِدفد مبلِِغ أكبِِر قلِِي    - عِِن جهِِو -

 المال المستثمر في الف حة. 
لِِلأرن أو الإيجِِار الِِ ت  اتبيعي ِِ اوقِِد يعتبِِر يِِ ا الجِِزق ريع ِِ

ون عليه ليجار الأرن في معظم الأحيان. وقِد يعتقِد يجب أن يك
مِِا يكِِون أكبِِر مِِن الِِربص أو الفائِِدة علِِا  اأن ليجِِار الأرن كثيِِر  

رأص المِِِِال الِِِِ ت ينفقِِِِه تِِِِاحب الأرن لإد ِِِِال الإتِِِِ حات 
. فصِِاحب ابعِِض الشِِيق أحيان ِِ اعليهِِا. وقِِد يكِِون يِِ ا تِِحيح  

فائِِدة الأرن يطالِب ب يجِار حتِِا لِلأرن  يِر المستصِِلحة أمِا ال
أو الِِربص اللِِ ين يطالِِب بهمِِا نظيِِر نفقِِات الاستصِِ   فت ِِاف 

 قيمتهما للا الريد الأتلي. 
وللا جانب ذلك عادة لا تتم ي   الاستص حات برأص مال 
تِِاحب الأرن ولكنهِِا تِِتم بِِرأص مِِال المسِِت جر. وعنِِدما يحِِو 
وقت تجديد العقد يطالب مالِك الأرن بزيِادة الإيجِار وك نِه يِو 

ِِالريد  اويِِو يطالِِب أحيان ِِ بكِِو الإتِِ حات ال دمِِة.الِِ ت قِِام  ب
علِِا الأرن الِِ ت يلِِر  عِِن تاقِِة البشِِر استصِِ حها. فِِالغفلب 
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 انوع من أنواع الأعشاب البحرية التي تعطينا عند حرقها ملح   مث   
يسِتلدم فِي تِناعة الزجِِا  والصِابون وفِي أ ِران عديِِدة  اقلويِ 

ولا سيما فِي اسِكتلندا  أ ر ، ويو ينمو في عدة أماكن ببريطانيا
علِِِا الصِِِلور التِِِي تقِِِد تحِِِت سِِِطص المِِِاق والتِِِي تغطيهِِِا ميِِِا  
ِِِِِات نتيجِِِِِة للصِِِِِناعة  ِِِِِة يِِِِِ   النبات ِِِِِد كمي البحِِِِِر مِِِِِرتين ولا تزي

 الإنسانية. 
 يِِِر أن مالِِِك الأرن التِِِي يحيطهِِِا حِِِاتب ينمِِِو عليِِِه يِِِ ا 
العشِِب يطالِِب بريِِد لهِِ ا الشِِاتب لا يقِِو عِِن ريِِد الأرن التِِي 

 . اتزرع قمح  
يز ِر بِِه البحِر فِِي المنِاتب المحيطِِة بجِزر حِِت ند بشِِكو و 

ِِِر عِِِادت ممِِِا يجعِِِو يِِِ   الحرفِِِة عمِِِ    ِِِه  ارئيسِِِي    ي يعِِِي  علي
ِِِد أن  ِِِا  المِِِاق لاب السِِِكان ولكِِِن لكِِِي يسِِِتفيد السِِِكان مِِِن نت

فِِِي الأرا ِِِي المجِِِاورة، لِِِ لك يقِِِدر ريِِِد  ايجِِِدوا لهِِِم مسِِِكن  
ر الأرن لا بمقِِِِِدار اسِِِِِتفادة الفِِِِِ   مِِِِِن أر ِِِِِه ولكِِِِِن بمقِِِِِدا

 استفادته من الأرن والماق في آن واحد. 
منِِه علِِا حِِكو سِِمك. ويِِ ا مثِِو وأحِِد مِِن  اويِِدفد جِِزق  

ِِد علِِا حِِكو جِِزق مِِن ثمِِن  ِِة التِِي يِِدفد منهِِا الري الأمثلِِة القليل
 السلعة في تلك الب د..
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يكِِِِ ا يكِِِِون الريِِِِد الِِِِ ت يعتبِِِِر الِِِِثمن الِِِِ ت يِِِِدفد نظيِِِِر 
ولِِِي  ينِِِا  أيِِِة بطريِِِب تبيعِِِي.  ااحتكاري ِِِ ااسِِِتلدام الأرن ثمن ِِِ

نسِِبة بينِِه وبِِين مِِا يلصصِِه مالِِك الأرن لاستصِِ   الأرن أو 
ِِد للِِا مِِا يمكِِن أن  مِِا يمكِِن أ ِِ   ولكِِن يمكِِن أن ينسِِب الري
يدفعه الف  . ولا يمكن أن يعرن في السو  للا ذلك القدر من 
نتِِِا  الأرن الِِِ ت يكفِِِي ثمنِِِه العِِِادت ليحِِِو محِِِو رأص المِِِال 

 ا  في السو  بالأربا  العادية. ال ت يجب أن يستثمر لعرن النت
ولذا كِِان الِِثمن العِِادت أكبِِر مِِن ذلِِك فِِ ن الجِِزق الفِِائض 

، ولذا لم يكن أكبر علا الِر م مِن عِرن السِلعة فِي اسيعتبر ريع  
علِا مالِك الأرن ويتوقِذ السِعر  االسو  ف  يمكن أن يدر ريع ِ

 علا الطلب في ديادته أو نقصه.
بِِِد أن يكِِِون تلبهِِِا  وينِِِا  بعِِِض أجِِِزاق مِِِن نتِِِا  الأرن لا

ِِِر   ِِِث يكفِِِو ثمن ِِِ اكبي أعلِِِا ممِِِا يكفِِِي لعِِِرن السِِِلعة فِِِي  ابحي
 االسِِِو ، وينِِِا  أجِِِزاق أ ِِِر  قِِِد لا يكِِِون الطلِِِب عليهِِِا كبيِِِر  
بحيث يكفو ارتفاع سعر السلعة. ولابِد فِي الحالِة الأولِا مِن أن 

وقِِد لا  اريع ِِ المالِِك الأرن بينمِِا أنِِه قِِد يكفِِو أحيان ِِ ايكفِِو ريع ِِ
لِِِ لك ن حِِِ  أن  لا ِِِت ف الظِِِروف. اأ ِِِر  تبع ِِِ ايكفلِِِه أحيان ِِِ

الريد يد و في نطِا  سِعر السِلد ولن كِان ذلِك يحِدا بطريقِة 
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ملتلفِِِة عمِِِا يِِِو بالنسِِِبة للأجِِِور أو الأربِِِا . أن ارتفِِِاع الأجِِِور 
والربص أو انلفا هما يو ال ت يسبب ارتفاع السِعر أو انلفا ِه 

لارتفِاع مسِتو  والواقد أن ثمن أية سلعة معينة يرتفِد أو يِنلفض 
الأجور والأربا  ال دمة لعرن ي   السِلعة فِي السِو . ويِي قِد 

 اعلِا الإتِ   تبع ِ اأو لا تكفِو ريع ِ اأو منلف    امرتفع   اتكفو ريع  
 لارتفاع السعر أو انلفا ه.

ِِة أيميِِة تلِِك الأجِِزاق مِِن نتِِا  الأرن التِِي تكفِِو  أن مقارن
فِي بعِض  اتكفِو ريع ِبعض الريد، وب يميِة الأجِزاق التِي قِد  ادائم  

أيميِة التغيِرات التِي تطِرأ علِا  ا، وأ يِر  االأحيان ولا تكفله أحيانِ 
ِِِِِا   يِِِِِر  ِِِِِن النت ِِِِِوعين الملتلفِِِِِين م القيمِِِِِة النسِِِِِبية لهِِِِِ ين الن

ي   المقارنة ت طر للا تقسيم ي ا الفصِو للِا ث ثِة  -المو وع
 أجزاق.

 الجزء الأول

 عندما يتعادل نتاج الأرض بالريع

ت اعفون من حيِث العِدد بت ِاعذ وسِائو حيث أن الناص ي
 - مِِثلهم فِِي ذلِِك مثِِو جميِِد الحيوانِِات الأ ِِر  -معيشِِتهم 

فِِ ن الطلِِب دائِِم علِِا الغِِ اق ولن تغيِِرت درجتِِه ويتطلِِب تِِوفير 
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من العمو مد وجود الشلص ال ت يو  اقدر   االمواد الغ ائية دائم  
 للحصول علا ي ا الطعام.  اعلا استعداد لأن يفعو حيئ  

ِوالوا  اقد أن مقدار العمو ال ت يتطلبه الطعام لا يتعِادل دائم 
مِِد مِِا يحفِِ  الأود نتيجِِة لارتفِِاع الأجِِور التِِي تعطِِا فِِي بعِِض 

مِِن  االأحيِِان، ولكِِن مِِن الممكِِن أن يتطلِِب معِِاش العمِِال قِِدر  
لِِ لك المعِِدل  االعمِِو يتسِِاو  مِِد العِِدد الِِ دم مِِن العمِِال تبق ِِ

 ناتب المجاورة.ال ت يمكن أن يعي  عليه العمال في الم
تنتج كمية من الطعام أكبر مِن  اأن الأرن في أت موقد تقريب  

أن تكفِِي لإعالِِة جميِِد العمِِال ال دمِِين لإعِِداد السِِلعة لعر ِِها 
ِِ مِِا يزيِِد الفِِائض عِِن المقِِدار الكِِافي ليحِِو  افِِي السِِو  ودائم 

محو رأص المال ال ت استلدم ذلك العمو والأربا . ل لك يبقا 
 مالك الأرن كريد. جزق ي      ادائم  

 اوأكثِِر الأرا ِِي وحشِِة فِِي النِِرويج واسِِكتلند  تنِِتج أعشِِاب  
تالحة لرعي الماحِية التِي تزيِد كميِة الألبِان واللحِوم التِي تغلهِا 
عما يلزم لا لإعالة جميد العمال ال دمين للعناية بها ولدفد الِربص 
العِِادت للمِِزارع أو تِِاحب القطيِِد فحسِِب ولكِِن ل ِِمان جِِزق 

 لمالك الأرن. بسي  كريد 
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أن الريِِد يزيِِد بنسِِبة ديِِادة جِِودة المرعِِا ولا تكفِِي مسِِاحة 
الأرن لعدد أكبر من الماحية فحسب بو أنِه كلمِا قلِت مسِاحة 
الأرن ال دمِِِة للرعِِِِي كلمِِِا قِِِِو عِِِدد العمِِِِال ال دمِِِين للعنايِِِِة 
 بالماحية ولجمِد نتاجهِا. ويكسِب مالِك الأرن مِن تِريقين أولا  

من قلة عدد العمال ال دمين للحصول علا  امن ديادة النتا  وثاني  
 النتا  المطلوب.

ولا يلتلذ ريد الأرن با ت ف درجِة  صِوبة الأرن مهمِا  
كِِِِان نتاجهِِِِا بِِِِو أنِِِِه يلتلِِِِِذ بِِِِا ت ف موقعهِِِِا مهمِِِِا كانِِِِِت 
 صِِوبتها. أن الأرن فِِي المنِِاتب المجِِاورة لإحِِد  الِِب د تِِدر 

للصِوبة فِِي أكبِِر ممِا تغلِِه الأرن التِي تسِِاويها مِن حيِِث ا اريع ِ
 منطقة نائية عن الب د. 

مِِن العمِِال  اوعلِِا الِِر م مِِن أن الأولِِا قِِد لا تتطلِِب عِِدد  
أكبر من العدد ال ت تتطلبه الثانية لف حتها ف بد مِن أن تتكلِذ 

عنِِد نقلهِِا مِِن المنِِاتب البعيِِدة للِِا السِِو . لِِ لك  االسِِلد كثيِِر  
مِن أن  لابد من أن يزيِد عِدد العمِال الِ ين يعيشِون عليهِا ولابِد

يقو الفائض ال ت يحصو منه الف   علا ربحه وتاحب الأرن 
علا ريد أر ه  ير أن معدل الأربا  في الأتقاع البعيدة كما بينِا 
مِِِن قبِِِو أعلِِِا ممِِِا يِِِو فِِِي المنِِِاتب المحيطِِِة ب حِِِد  المِِِدن 
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الكبر . ل لك لابد وأن تِ ول نسِبة أقِو مِن يِ ا الفِائض القليِو 
 للا مالكي الأرن.
بعِِِِِد لد ِِِِِال  -المراعِِِِِي  يِِِِِر المستصِِِِِلحة لن ريِِِِِد ربِِِِِص 
يقوم بتحديديما ريد وربص الأرا ِي التِي تِم  - التحسينات عليها

استص حها كما يقِوم بتحديِد يِ ين اك ِرين ريِد وربِص الأرا ِي 
 . االمزروعة قمح  

ويسِِِتغو الجِِِزق الأكبِِِر مِِِن الأرا ِِِي الصِِِالحة للزراعِِِة فِِِي 
أو الماحِية. ويقِوم  جميد الدول الكبر  في لنتا  الطعام لتنسان

ريِِد يِِ   الأرا ِِي وربحهِِا بتحديِِد ريِِد جميِِد الأرا ِِي الأ ِِر  
المستصلحة ف ذا كان أت نتا  معين يغِو ربمِا أقِو ممِا تغلِه يِ   

للا دراعة القمص أو للا الرعي ولكِن لذا   االأرا ي ستتحول سريع  
ِ ِ اأكثِر كثيِر   اكان النتا  يغِو ربح  أو  امِن الأرا ِي المزروعِة قمح 

 ي تغطيها أعشاب الرعي ستتحول للا ي ا النتا .الت
والواقِِد أن الإنتِِا  الِِ ت يتطلِِب نفقِِات استصِِ   أكثِِر أو 

 ايبِِدو أنِِه يغِِو فِِي الحالِِة الأولِِا ريع ِِ انفقِِات أكثِِر لزراعتِِه سِِنوي  
ِِِِ أكبِِِِر ممِِِِا تغلِِِِه الأرا ِِِِي  اأكبِِِِر ويغِِِِو فِِِِي الحالِِِِة الثانيِِِِة ربح 

ِِِ ارتفعِِِت لتكِِِون أو المراعِِِي  يِِِر أن يِِِ   قلمِِِا  االمزروعِِِة قمح 
 أكثر من مجرد فائدة معقولة أو تعويض عن النفقات الزائدة.
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ويبدو أن الميزة التي يحصو عليهِا مالِك الأرن مِن لد ِال 
يِِ   التحسِِينات علِِا أر ِِه لِِم تكِِن فِِي أت وقِِت مِِن الأوقِِات 
أكثِِِر مِِِن القِِِدر الكِِِافي لتعِِِويض نفقِِِات التحسِِِينات الأتِِِلية. 

 - التي تنتج الطعِام لتنسِانويحدد ريد الأرن الصالحة للزراعة 
 يحدد ريد الجزق الأكبر من الأرا ي الزراعية الأ ر . 

ِِِِِمولا ي ِِِِِين ريع  ِِِِِا  مع ِِِِِو أت نت ِِِِِو لأن الأرن  اكِِِِِن أن يغ أق
في دراعة نوع آ ر ي ا كما أنه لو   استستغو في ي   الحال سريع  

فِِ ن سِِبب ذلِِك  اأكبِِر مِِن  يِِر  عموم ِِ اكِِان ينِِا  نتِِا  يغِِو ريع ِِ
 ن الم ئمة لمواجهة الطلب الفعلي.تغر مساحة الأر 

ويعتبِِر القمِِص المحصِِول الرئيسِِي لِِلأرن الِِ ت ينتفِِد منِِه 
ِِِ  االإنسِِان بطريِِِب مباحِِِر، لِِِ لك فِِِ ن ريِِِد الأرن المزروعِِِة قمح 

بتحديِِِد ريِِِد جميِِِد  - باسِِِتثناق حِِالات معينِِِة -يقِِوم فِِِي أوربِِِا 
 الأرا ي الزراعية الأ ر . 

فرنسا علا كرومها  ولي  ثمة ما يدعو بريطانيا للا أن تحسد
أو ليطاليِِِا علِِِِا مِِِِا تنتجِِِِه مِِِن الزيتِِِِون وذلِِِِك لأن قيمِِِِة يِِِِ ين 
المحصِِولين تتحِِدد بقيمِِة محصِِول القمِِص الِِ ت لا تقِِو أرا ِِي 
بريطانيا  صوبة فِي لنتاجِه عِن الأرا ِي المماثلِة لهِا فِي أت مِن 

 البلدين.
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د مِِن الحصِِول لابُِِ - فِِي أت بلِِد مِِن البلِِدان -ولذا كِِان 
محببِِة لتنسِِان مِِن نبِِات تنِِتج منِِه الأرا ِِي علِِا الل ِِروات ال

العاديِِِة كميِِِة أكبِِِر بكثيِِِر مِِِن كميِِِة القمِِِص التِِِي تنتجهِِِا أكثِِِر 
الأرا ي  صوبة ف بد من أن يزيد الريد ال ت يحصو عليه مالك 
الأرن أو كمية الفائض من الطعام التي ستبقا لِه بعِد دفِد أجِور 

 . العمال وتعويض رأص مال الف   مد توفير مبلغ كربص
ومهما كان المستو  ال ت يمكن أن يعي  عليه العمِال فِ ن 

ِِ عِِدد العمِِال وتمكِِن بالتِِالي  اادديِِاد كميِِة الفِِائض قِِد تزيِِد دائم 
مالك الأرن من حراق أو تلب عدد أكبر منهم وستزيد ب  حِك 
القيمِة الحقيقيِِة لريعِِه وسِِلطته الحقيقيِة وتلبِِه ل ِِروريات الحيِِاة 

تيحهِا لِه عمِال  يِر  مِن أتِحاب ومستلزماتها التي يستطيد أن ي
 الأعمال.

 الجزء الثاني

 تضارب الريع مع نتاج الأرض

يبدو أن تعام الإنسان يِو النتِا  الوحيِد لِلأرن الِ ت يتِيص 
بعض الريد لمالك الأرن فقد تتيص  - د من أن يتيصولابُ  - ادائم  

ِِ ِِواع أ ِِر  مِِن النتِِا  ريع  ِِ اوقِِد لا تتيحِِه أحيان ِِ اأن لا ِِت ف  اتبع 
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ِِِِاليتين فِِِِي الظِِِِر  ِِِِر الملِِِِب  والمسِِِِكن ال ِِِِرورتين الت وف. ويعتب
الأيميِِِِة للجِِِِن  البشِِِِرت بعِِِِد الطعِِِِام. وقِِِِد تتِِِِيص الأرن  يِِِِر 
المستغلة المواد اللام ال دمة للملب  والمسكن لعدد مِن النِاص 

 أكبر من العدد ال ت تستطيد أن تطعمه منهم. 
مِن النِاص أكبِر مِن  امكن أن تطعِم عِدد  وعند استص حها يُ 

عدد ال ت تسِتطيد أن تِزود  بهِ   المِواد وعلِا الأقِو بالطريقِة ال
التِِِِي يطالِِِِب بهِِِِا النِِِِاص يِِِِ   المِِِِواد وكمِِِِا يريِِِِدون أن يِِِِدفعوا 
مقابلها. ل لك نجد في الحالة الأولا كمية وفيرة مِن يِ   المِواد 
التي لي  لها للا قيمة  ِئيلة أو التِي قِد لا يكِون لهِا قيمِة علِا 

 الإت  . 
ِِة الثا ِِد مِِن قيمتهِِا. وفِِي وفِِي الحال نيِِة نجِِد النِِدرة التِِي تزي

الحالة الأولا تلقي كمية كبيرة من المواد علا أنها عديمة القيمِة، 
أما ثمن كمية المواد المستلدمة فيتساو  فقِ  مِد أجِور العمِال 
ونفقِِات أعِِداد المِِواد ل سِِتلدام ولا يمكِِن بِِ لك أن تكفِِو أت 

 ريد لمالك الأرن. 
مِا يزيِِد  اتسِِتلدم جميِد المِواد وكثيِر  أمِا فِي الحالِة الثانيِة ف

 الطلب عن الكمية الموجودة. 
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ِِ لأن يِِدفد  اوقِِد يكِِون ينِِا  حِِلص مِِا علِِا اسِِتعداد دائم 
عن كو جزق من المواد التي يطلبها مبلغا أكبر مِن المبلِغ الكِافي 
لِدفد النفقِِات ال دمِِة لنقِِو السِلد للِِا السِِو . لِِ لك يمكِِن أن 

 ا مالك الأرن. بعض الريد لل ايدر ثمنها دائم  
أن الِِِب د  اتِِِة بالسِِِكان لا بالنسِِِبة لعِِِدد الأفِِِراد الِِِ ين 
يمكِِن أن يتيحِِه لهِِم نتِِا  الِِب د مِِن الملِِب  والمسِِكن ولكِِن 

مكِِن أن تكفِِو لهِِم الطعِِام وعنِِدما بالنسِِبة لعِِدد الأفِِراد الِِ ين يُ 
يتوفر الطعام يكِون مِن اليسِير الحصِول علِا الملِب  والمسِكن 

 ال دمين. 
ر م مِِن أن يِِ ين الشِِيئين ال ِِروريين متِِوفران ولكِِن علِِا الِِ

 ما يكون من العسير العثور علا الطعام.  افكثير  
وما نسِميه بِالمنزل فِي بعِض منِاتب المسِتعمرات البريطانيِة 
يمكن أن يتم بنا   نتيجة لعمو ي ديه حلص واحد في   ل يوم 

 واحد.
 اقِِِدر   وتتطلِِِب أبسِِِ  أنِِِواع الم بِِِ  كجلِِِود الحيِِِوان مِِِث   

بِِر مِِن العمِِو لإعِِداديا ل سِِتلدام ولكنهِِا علِِا أت حِِال لا أك
 . اجد   اكبير    اتتطلب قدر  
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من مقدار العمو ال ت يب ل في   ل عِام ب كملِه  %1أن 
أو أقِِو مِِِن يِِ ا العِِِدد بقليِِِو فِِي الِِِب د البدائيِِة البربريِِِة يكفِِِي 
ِِِان بحاجِِِة الجِِِزق  ِِِالملب  والمسِِِكن اللِِِ ين يفي ِِِاص ب ِِِد الن لتزوي

مِن السِكان لإنتِا   %99يِ ا بينمِا لا يكفِي  الأكبر من النِاص
 كمية من الطعام أكثر مما يفي بحاجة الناص. 

ولكن عندما يكفي العمِو الِ ت تقِوم بِه أسِرة واحِدة لتزويِد 
باسِِِِتمرار استصِِِ   الأرن ولد ِِِِال  -أسِِِرتين بالطعِِِِام الِِِ دم 

ِِه نصِِذ  - التحسِِينات عليهِِا يصِِبص مقِِدار العمِِو الِِ ت يقِِوم ب
لتزويِِِد جميِِِد أفِِِراد المجتمِِِد بالطعِِِام. وعندئِِِ   االمجتمِِِد كافي ِِِ

مكن استلدام النصذ اك ر أو علا الأقو الجزق الأكبر لإنتا  يُ 
 أحياق أ ر  أو لسد حاجات ور بات الجن  البشرت الأ ر . 
ويعتبِِِِر الملِِِِِب  والمسِِِِِكن والأثِِِِِاا المنزلِِِِِي ومِِِِِا نسِِِِِميه 

ي تمثِو تعتبر كو ي   الأحياق من الأمور الرئيسية التِ - بالأدوات
حاجاتنا ور باتنا. ولا يستهلك الرجو الغني كمية مِن الطعِام أكثِر 

 مما يستهلكها جار  الفقير. 
أمِِِا مِِِن حيِِِث النِِِوع فتلتلِِِذ السِِِلد كِِِو الا ِِِت ف وقِِِد 

أكبِِِر مِِِن العمِِِو والبراعِِِة يِِِ ا  ايتطلِِِب انتقا يِِِا ولعِِِداديا قِِِدر  
مِِن حيِث الكميِِة. ولكِن بمقارنِِة  ابِالر م مِِن أنهِا لا تلتلِِذ أبِد  
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القصِِر المنيِِِذ وم بِِِ  الغنِِِي بكِِِوأ الفقيِِِر وم بسِِِه المهلهلِِِة 
ِِِد   ِِِاا عن ف ننِِِا سِِِنلح  أن الفِِِر  بِِِين الملِِِب  والمسِِِكن والأث

 كليهما كبير من حيث النوع والكمية. 
أن الر بِِة فِِي الحصِِول علِِا الطعِِام تتحِِدد عنِِد كِِو لنسِِان 
بطاقة المعدة ولكن يبدو أن الإقبال علِا مبِايج الحيِاة والزينِات 

يبِدو أن الإقبِال علِا كِو يِ    - لمباني والم بِ  والأثِاافي ا
 الأحياق لا يقذ عند حد معين. 

لِِ لك يكِِون الِِ ين لِِديهم القِِدرة علِِا حِِراق كميِِة أكبِِر مِِن 
ِِِثمن  الطعِِِام لاسِِِته كها علِِِا اسِِِتعداد لاسِِِتبدال الفِِِائض أو ال
ال ت يقابله بمل ات مِن نِوع آ ِر. ومِا يفِيض علِا كفايِة الر بِة 

تبدل ب ر اق الر بات التي لا يمكن لر ِا يا والتِي المحدودة يس
 يبدو أنها  ير محدودة. 

ولكِِي يحصِِو الفقِِراق علِِا قِِوتهم فِِ نهم يبِِ لون مجهِِوديم 
لإنتا  مل ات الأ نياق ويم في سبيو ذلك يتنافسون علِا ر ِص 

 الأسعار وبلوخ مستو  الكمال بالإنتا . 
د لد ِِِال ويزيِِِد عِِِدد العمِِِال بزيِِِادة كميِِِة الغِِِ اق أو بِِِاترا

 التحسينات علا الأرن. 
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وكلمِِا كانِِت تبيعِِة عملهِِم تسِِمص بتقسِِيم العمِِو فِِ ن كميِِة 
مكِن أن يسِتلدمويا فِي الإنتِا  تتزايِد بنسِبة أكبِر المواد التِي يُ 

مِِن تزايِِد عِِدد العمِِال، ومِِن ينِِا ينشِِ  الطلِِب علِِا كِِو نِِوع مِِن 
ِِِي يمكِِِن أن تسِِِتلدمها الملترعِِِات الإنسِِِانية  أنِِِواع المِِِواد الت

نِِِافد منهِِِا أو مِِِا يسِِِتلدم للزينِِِة فِِِي المبِِِاني والم بِِِ  سِِِواق ال
وأثِِاا المنِِادل كمِِا ينشِِ  الطلِِب علِِا بقايِِا الحيوانِِات والمعِِادن 

 الموجودة في باتن الأرن والمعادن والأحجار النفيسة. 
ولا يصِِير الطعِِام، نتيجِِة لِِ لك، المصِِدر الأتِِلي للريِِد بِِو 

فيمِا بعِد  ايع ِلن كو جزق آ ر مِن أجِزاق لنتِا  الأرن التِي تغِو ر 
يستمد ماله من قيمة مِن تحسِين قِدرة العمِال علِا لنتِا  الطعِام 
بالاسِِتعانة باستصِِِ   الأرا ِِي، أمِِِا الأجِِزاق الأ ِِِر  مِِن لنتِِِا  

فيما بعد فهي لا تِدر  علِا الِدوام ولا يعتبِر  االأرن التي تدر ريع  
الطلِِب عليهِِا حتِِا فِِي الِِدول المتقدمِِة كافيِِا لرفِِد الأسِِعار عمِِا 

ِِدف د أجِِور العمِِال ولتعِِويض رأص المِِال الِِ ت يجِِب أن يكفِِي ل
يستلدم لجلب الإنتا  للا السو . وتتوقذ كو ي   الأمور علا 

 الظروف الملتلفة السائدة في أت وقت من الأوقات.
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 الجزء الثالث

 أثر التقدم في سفر المنتجات

الأثر الطبيعي لاستمرار لد ال التحسِينات الفنيِة يِو  فِض 
. وربمِا انلفِض اريجيا لجميِد المنتجِات تقريب ِالسعر الحقيقي تِد

 سعر العمو بالنسبة لجميد المنتجات دون استثناق.  اأي   
ونتيجِِِِة لتقِِِِدم اكلات وديِِِِادة مهِِِِارة العمِِِِال والم ِِِِي فِِِِي 

ويعتبِِِِر كِِِِو ذلِِِِك مِِِِن اكثِِِِار  -سياسِِِِة تقسِِِِيم العمِِِِو وتوديعِِِِه 
نتيجِِِة لِِ لك يتطلِِب تنفيِِِ  أت  - الطبيعيِِة لإد ِِال التحسِِينات

د أقِو مِن العمِو وعلِا الِر م مِن أنِه لابُِ ان الأعمِال قِدر  عمو مِ
أن يرتفِِد السِِعر الحقيقِِي للعمِِو بشِِكو ملحِِوظ نتيجِِة لادديِِار 
الأحِِِوال فِِِي المجتمِِِد فِِِ ن انلفِِِان مقِِِدار العمِِِو المطلِِِوب 

 علا أكبر ديادة يمكن أن تطرأ علا سعر العمو.  اسيزيد كثير  
ربو فيهِِِِا مِِِِن الصِِِِناعات التِِِِي سِِِِي والواقِِِِد أن ينِِِِا  قلِِِِي   

الارتفِِاع ال ِِرورت فِِي السِِعر الحقيقِِي للمِِواد اللِِام علِِا جميِِد 
 مكن أن ينتجها تقدم فن الصناعة. المزايا التي يُ 
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ولكن في جميد الحالات التي لا يرتفد فيها السِعر الحقيقِي 
يِنلفض  اكبير    اللمواد اللام علا الإت   أو لا يرتفد فيها ارتفاع  

 نوعة بشكو ملحوظ. السعر الحقيقي للسلعة المص
فِِي  ِِ ل القِِرنين الثِِامن  اوقِد  هِِر يِِ ا بشِِكو وا ِِص جِِد  

عشِِر والتاسِِد عشِِر فِِي الصِِناعات التِِي تسِِتلدم فيهِِا المعِِادن 
 الر يصة.

 ختام الفصل

س  تتم ي ا الفصو منويا ب ن كو تقدم في  روف المجتمِد 
يميو لما عن تريب مباحر أو عن تريب  ير مباحر للا ديادة الريد 

يقِِي لِِلأرن وللِِا ديِِادة ثِِروة مالِِك الأرن الحقيقيِِة وقدرتِِه الحق
علِِِا تلِِِب العمِِِو أو نتِِِا  عمِِِو اك ِِِرين. ويميِِِو اتِِِرد التقِِِدم 

 والتحسين للا ديادة الريد مباحرة. 
د مِِِِن أن يزيِِِِد نصِِِِيب مالِِِِك الأرن مِِِِن نتِِِِا  الأرن ولابُِِِ

بزيادة ي ا النتا ، والواقد أن ارتفاع السعر الحقيقي لنتِا  الأرن 
ال ت يو في الأتو نتيجة للتوسِد فِي الاستصِ   والِ ت  اللام

ِِ  سِِبب   للم ِِي فِِي توسِِيد نطِِا  الاستصِِ   ويِِ ا  ايصِِبص بعدئ
الارتفاع في السعر يميو للا رفد ريد الأرن بطريب مباحر وبنسبة 



153 

 

أكبِِر، أن القيمِِة الحقيقيِِة لنصِِيب مالِِك الأرن أت تلبِِه لعمِِو 
ب بِِو أن نسِِبة نصِِيبه اك ِِرين لا يزيِِد بزيِِادة قيمِِة الإنتِِا  فحسِِ

للِِا النتِِا  الكلِِي تزيِِد بزيِِادة القيمِِة الحقيقيِِة. ولا يتطلِِب يِِ ا 
لتجميعِِه أكثِِر ممِِا كِِان  النتِِا  بعِِد ارتفِِاع سِِعر  الحقيقِِي عمِِ   

 يتطلبه من قبو. 
ل لك ستكفي نسبة أقو من العمو لتعويض رأص المال ال ت 

ديِادة  استلدم ي ا العمو بالإ افة للِا ربِص عِادت. وبالتِالي فِ ن
النسبة تعود علا مالك الأرن. ويك ا ف ن كِو يِ   التحسِينات 
في القِوة الإنتاجيِة للعمِو التِي تميِو للِا  فِض السِعر الحقيقِي 
للمنتجات تميو بشكو مباحر للا رفد الريد الحقيقِي الِ ت تِدر  

 الأرن. 
ويسِِتبدل مالِِك الأرن ذلِِك الجِِزق مِِن نتاجِِه اللِِام الِِ ت 

ارة أ ِِر  يسِِتبدل ثمِِن ذلِِك الجِِزق يفِِيض عِِن اسِِته كه أو بعبِِ
بنتِِِا  مصِِِنوع. ومِِِا يلفِِِض السِِِعر الحقيقِِِي فِِِي الحالِِِة الأولِِِا 
يرفعِِه فِِي الحالِِة الثانيِِة. فِِنف  الكميِِة مِِن النتِِا  اللِِام تصِِبص 
نتيجِِِة لِِِ لك معادلِِِة لكميِِِة أكبِِِر مِِِن النتِِِا  المصِِِنوع ومِِِن ثِِِم 
ِِِاة  ِِِر مِِِن تيبِِِات الحي ِِِتمكن مالِِِك الأرن مِِِن حِِِراق كميِِِة أكب ي

 ألوان الترف التي يتا  له أن يشتريها. ومبايجها و 
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لن كو ديادة في الثروة الحقيقية التي يمتلكهِا المجتمِد وكِو 
ديادة في مقدار العمو النافد المستلدم في ي   الثروة تميِو عِن 
تريب مباحِر للِا رفِد الريِد الحقيقِي لِلأرن. وترجِد نسِبة معينِة 

مِن الأفِراد  للا الأرن. فيستلدم عدد أكبِر امن ي ا العمو تبع  
والماحِِِِِية لف حِِِِِة الأرن كمِِِِِا يزيِِِِِد النتِِِِِا  بزيِِِِِادة رأص المِِِِِال 

 الريد بزيادة النتا .  االمستلدم ويزيد أي   
ِِِِِك ف يمِِِِِال ف حِِِِِة الأرن وعِِِِِدم  وعلِِِِِا العكِِِِِ  مِِِِِن ذل
استصِِِ حها ويبِِِوط السِِِعر الحقيقِِِي لأت جِِِزق مِِِن أجِِِزاق نتِِِا  

نتيجِة الأرن اللام وارتفِاع السِعر الحقيقِي للمنتجِات الصِناعية 
لتِِِِديور فِِِِن الإنتِِِِا  والصِِِِناعة وانلفِِِِان الثِِِِروة الحقيقيِِِِة فِِِِي 

ِِِا   -المجتمِِِد ِِِة الأ ِِِر  عل كِِِو يِِِ   العوامِِِو تعمِِِو مِِِن الناحي
ِِِِي  ِِِِروة الحقيقيِِِِة الت  فِِِِض الريِِِِد الحقيقِِِِي لِِِِلأرن و فِِِِض الث
يمتلكها مالك الأرن وقلة قدرته علا تلب العمو أو نتِا  عمِو 

  اك رين.
السِنوت لِلأرن والعمِو فِي  حِ  أن النتِا  الكلِي ومن المُ 

كو دولة أو بعبِارة أ ِر  الِثمن الإجمِالي للنتِا  السِنوت ينقسِم 
بشِِِكو تبيعِِِي للِِِا ث ثِِِة أقسِِِام يِِِي ريِِِد الأرن وأجِِِور العمِِِال 

ِِص رأص المِِال ويعتبِِر د ِِ    لِِث ا فئِِات ملتلفِِة مِِن النِِاص  ورب
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الفئِِة الأولِِا تعِِي  علِِا الريِِد والفئِِة الثانيِِة تعِِي  علِِا الأجِِور 
 لثالثة تعي  علا الربص. والفئة ا

يِِ   يِِي الفئِِات الث ثِِة الرئيسِِية والأتِِلية فِِي كِِو مجتمِِد 
 متمدين تحصو كو فئة أ ر  منها علا د لها. 

وتتصو مصلحة الفئة الأولا من ي   الفئات الث ثة بمصلحة 
المجتمد العامة ويت ص لنا ي ا مما سِبب أن قلنِا  فمِا يفيِد الفئِة 

  أن يفيد الفئة الثانية أو ي ريا.الأولا أو ي ريا لابد من 
أن  امكِِِن أبِِِد  وعنِِِدما يبحِِِث النِِِاص أت تنظِِِيم للتجِِِارة لا يُ 

ي للهم م   الأرا ي من أجو مصلحة فئتهم اللاتة لِو كانِت 
مِا  الديهم أية معرفة متوسطة بتلك المصلحة. والحقيقة أنهِم كثيِر  

يلطئِِِون فِِِي يِِِ   المعرفِِِة المتوسِِِطة. ويِِِم الفئِِِة الوحيِِِدة مِِِن 
ولا عناية والتِي يصِلها  فئات الث ثة التي لا يكلفها د لها عم   ال

 عن أت  طة أو مشروع من جانبها.  د لها من تلقاق ذاته مستق   
ن  مِِِولهم الِِِ ت يعتبِِِر نتيجِِِة تبيعيِِِة للِِِين والأمِِِن الِِِ ت ل

ِِِة فحسِِِب بِِِو عِِِاجزين عِِِن  ِِِه و ِِِعهم لا يجعلهِِِم جهل يتسِِِم ب
للتنبِ  بظِروف أت  ا روري   االاستفادة من تفكيريم ال ت يعتبر أمر  

تنظِِيم عِِام وتفهمهِِا. أمِِا مصِِلحة الفئِِة الثانيِِة التِِي تعِِي  علِِا 
بمصلحة المجتمد كما يو الحال  اقوي   الأجور فهي متصلة اتصالا  
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للا عنِِِِدما  افِِِِ جور العمِِِِال لا ترتفِِِِد أبِِِِد   بالنسِِِبة للفئِِِِة الأولِِِِا.
يسِِِتمر الطلِِِب علِِِا العمِِِو فِِِي الادديِِِاد أو عنِِِدما يِِِزداد عِِِدد 

 . اعمال المستلدمين سنوي  ال
وعندما تتوقذ الثِروة الحقيقيِة للمجتمِد عِن النمِو تِنلفض 

أجِِور العمِِال للِِا الحِِد الكِِافي لتمكِِين العامِِو مِِن لعالِِة  اسِِريع  
ِِِِديور حالِِِِة المجتمِِِِد  أسِِِِرته أو لبقِِِِاق فئِِِِة العمِِِِال. وعنِِِِدما تت

 تنلفض الأجور للا ما دون ي ا المستو . 
ِِِاد أمِِِا فئِِِة أتِِِحاب الأعمِِِال فربمِِِا ا ددادت د ِِِولهم باددي

الر اق في المجتمد عن د ول العمال. ولكن لِي  ينِا  أيِة فئِة 
 أ ر  تقاسي مثو ي   الفئة عند انلفان الد ول. 

 اوثيق ِ ولكن علا الر م مِن أن مصِلحة العامِو تتصِو اتصِالا  
بمصلحة المجتمِد فِ ن العامِو يعجِز عِن فهِم مصِلحة المجتمِد 

ولا يتِِر  لِِه و ِِعه أت  - تِِةأو عِِن فهِِم تِِلتها بمصِِلحته اللا
قسِِ  مِِن الوقِِت يتلقِِا فيِِه المعلومِِات ال ِِرورية، وتتسِِم ثقافتِِه 
وتقاليد  بطابد  اص يجعله  ير لائب لإتدار حكِم تِائب علِا 

 الر م مما قد يبلغه من العلم. 
لِِ لك قلمِِا يسِِمد تِِوته فِِي المناقشِِات العامِِة وقلمِِا يعِِار 

ِِِ ما يقِِِو  تِِِوت للا فِِِي بعِِِض المناسِِِبات اللاتِِِة عنِِِد اايتمام 
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ِِِِِب  أتِِِِِحاب العمِِِِِو ويرعونِِِِِه لا لتحقيِِِِِب أ را ِِِِِه ولكِِِِِن لتحقي
 أ را هم يم. 

أما فئة أتِحاب الأعمِال فهِي الفئِة الثالثِة التِي تعِي  علِا 
الِِربص. ورأص المِِال يِِو الِِ ت يسِِتلدم مِِن أجِِو الحصِِول علِِا 

 الربص ال ت يحر  الجزق الأكبر من العمو في كو مجتمد. 
ِِِي ي ِِِعها أتِِِحاب ر وص وتقِِِوم المشِِِروعات واللطِِِ  ال ت

الأمِِِوال بتنظِِِيم وتوجيِِِه جميِِِد العمليِِِات الهامِِِة التِِِي يقِِِوم بهِِِا 
  العمال.

ويعتبِِر الِِربص يِِو الغايِِة التِِي تسِِتهدفها جميِِد تلِِك اللطِِ  
والمشِِروعات،  يِِر أن معِِدل الِِربص مثلِِه مثِِو الريِِد والأجِِور لا 
يرتفد بزيادة الر اق ولا يِنلفض بادديِاد الركِود فِي المجتمِد. بِو 

ه علِا العكِ  مِن ذلِك مِنلفض فِي الِدول الغنيِة ومرتفِد فِي أن
  في الدول التي تتديور بسرعة. االدول الفقيرة ويو يرتفد جد  

لِِ لك لا يتصِِو النفِِد الِِ ت تجنيِِه الفئِِة الثالثِِة بِِالنفد العِِام 
ال ت يجنيه المجتمد اتصال كو من الريد والأجور. ويمثو التجار 

ئِِة مِِن الِِ ين يسِِتلدمون وأتِِحاب المصِِاند نِِوعين فِِي يِِ   الف
أكبِِر ر وص الأمِِوال والِِ ين يجتِِ بون بثِِرواتهم أكبِِر نصِِيب مِِن 
ايتمِِِام النِِِاص. وكمِِِا أنهِِِم ينظمِِِون اللطِِِ  والمشِِِروعات تيلِِِة 
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ما يظهرون تفهما أعمِب مِن الجِزق الأكبِر مِن  احياتهم ف نهم كثير  
المادة في الدولة، وحيث أن أفكاريم تتركز علا ما يو في تالص 

ن فروع العمِو فِ ن حكمهِم حتِا ولن كِان فِي  ايِة فرع  اص م
الصراحة قد يمكن الاعتماد علي فيما يتعلِب بصِالحهم أكثِر ممِا 

 يمكن الاعتماد عليه فيما يتعلب بصالص المجتمد. 
وقد يكون توسيد السو  في تالص عامة النِاص فِي كثيِر مِن 
ِِ  االأحيِان  يِِر أن ت ِِييب نطِِا  المنافسِِة لابِِد مِِن أن يكِِون دائم 

برفِد أربِاحهم عِن مسِتوايا  -د تالحهم وقد يِتمكن العمِ ق  
من أن يفر وا علا بقية المواتنين  ريبة حمقاق تعود  - الطبيعي

علِِيهم بِِِالنفد.. فيجِِب الالتفِِِات للِِا كِِِو اقتِِرا  بشِِِ ن لتِِِدار 
قانون جديد أو لائحة جديِدة فِي مجِال التجِارة يصِدر عِن يِ   

ويجِب ألا تِتم الموافقِة الفئة ويجِب أن ينظِر لليِه فِي حِ ر بِالغ 
لا فِي حِ ر فحسِب  امسِهب   ادقيق   اعليه للا بعد أن يفحص فحص  

. لأن مثو ي ا الاقترا  تادر عِن فئِة مِن ابو في ريبة وحك أي   
فئِِة فِِي  -مِِد مصِِالص عامِِة النِِاص االنِِاص لا تتفِِب مصِِالحها تمام ِِ

تِِالحها أن تلِِدع وأن تظلِِم عامِِة النِِاص بِِو لن يِِ   الفئِِة قِِِد 
 لمتهم بالفعو.  دعتهم و 
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